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 مجال اختصاص القضاء الإداري في المنازعة التقاعدية
 
في  الإداري القضاءمجال اختصاص  

 المنازعة التقاعدية
 

 

 

 

 الملخـص
ه القضاء الإداري في تسوية المنازعات الناشئة ؤديالذي ي اول في هذا البحث الدورنتن

بعد البحث عن فن المجال اختصاصه، احكام القانون التقاعدي وبيأعن تطبيق نصوص و 
المشكلة التي يدور حولها تبين أن الطريقة المتبعة لحل هذه المنازعات في العراق غير كافية 

وجه بين مصلحتين متناقضتين هي مصلحة في الوقت الحاضر لكي تحقق التوازن على أحسن 
إدارة التقاعد بإصدارها قرارات إدارية، ومصلحة المتقاعدين بحماية حقوقهم التقاعدية، وقد 
استخدم المشرع العراقي في هذه المنازعة أسلوباً يختلف عن استعماله في غيرها من المنازعات، 

همة الفصل في المنازعات الناشئة عن نشاء لجنة إدارية خاصة أوكل إليها مإلأنه اتجه إلى 
 تطبيق قانون التقاعد ومن ثم حدد اختصاص هذه اللجنة وهي الفصل في المنازعات التقاعدية. 

المنازعة المتعلقة بالإحالة إلى التقاعد، اختصاص الإدارة بالإحالة إلى  الكلمات المفتاحية:
لمتعلقة التقاعد، طرق الإحالة إلى التقاعد، المنازعات المتعلقة بالمستحقات التقاعدية، المنازعة ا

 .بالراتب التقاعدي
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Abstract 
 

In this research, we examine the role played by the 
administrative judiciary in settling disputes arising from the 
application of retirement laws and regulations, specifying its 
jurisdiction. After investigating the issue around which the 
research revolves, it became evident that the method currently 
employed to resolve these disputes in Iraq is not sufficient to strike 
a balance between conflicting interests. These interests involve the 
administrative authority's right to issue administrative decisions 
and the retirees' interest in protecting their retirement rights. The 
Iraqi legislator has adopted an approach in handling these disputes 
that differs from its approach in other disputes. It established a 
specialized administrative committee entrusted with the task of 
resolving disputes arising from the application of retirement laws. 
The committee's jurisdiction is specifically focused on settling 
retirement-related disputes. 
Keywords: Retirement Referral Dispute, Administration's 
Jurisdiction in Referring to Retirement, Methods of Referral to 
Retirement, Pension Entitlement Disputes, Pension Salary Dispute, 
Retirement Bonus Dispute." 
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 مقدمةال 

طلبات كثرت بصورة عامة بنظر المنازعات الإدارية، فكلما يختص القضاء الإداري ن إ
بل يصبح أكثر اتصالا  الإدارة يؤدي إلى تضخم جهازمن ثم الموظفين زاد تدخل الإدارة  في نظرها، 

بشؤون الموظفين وطلباتهم، مما يستدعي وجود قضاء إداري يتمتع بولاية الفصل في هذه الطلبات، 
المقدمة من قبل  الطلباتر المشرع في عدة دول على إعطاء القضاء الإداري الولاية في نظر أشاو 

أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية والتعويض عنها، بالإضافة إلى نظر المنازعات  الموظفين
 الخاصة بالعقود الإدارية والجنسية وغيرها من المنازعات ذات الطبيعة الإدارية.

نضباط نشاء مجلس الاإعمال الإدارة بأ على  ةفي تنظيمه للرقاب مميزاً  د اتبع العراق منهجاً وق
نضباط العام بنوعين من المنازعات العام ومحكمة القضاء الإداري، فقد حدد اختصاص مجلس الا

موظفي نضباط االإدارية الأول هو النظر في الطعون المقدمة ضد العقوبات التأديبية وفقا لقانون 
الاختصاص الثاني فهو النظر في دعاوى الموظفين الناشئة عن أما  المعدل، 1991لسنة  14الدولة 

المعدل والأنظمة 1960لسنة  24حقوق الخدمة المدنية والتي يحكمها قانون الخدمة المدنية رقم 
قانون  1989لسنة  106محكمة القضاء الإداري والتي أنشأت بقانون رقم أما  الصادرة بمقتضاه،

لأوامر افحدد اختصاصها بالنظر في صحة  1979لسنة  65التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم 
لهيئات في دوائر الدولة التي لم يعين مرجعا للطعن او  الموظفينوالقرارات الإدارية التي تصدر عن 

اء الإداري فقد توسع مجال القضأما  ،لها والتعويض عنها في حالة رفع التعويض تبعا لطلب الإلغاء
القضاء الإداري في تحديد المنازعات الخاصة بالتقاعد إذ جعل اختصاصه يشمل المنازعة وما يتفرع 

باستحقاق كل القرارات الخاصة  أما  عنها من إجراءات تتعلق بالقرارات الخاصة بالإحالة إلى التقاعد،
 ها من غير القضاء الإداري.فقد جعل جهة مختصة بالنظر ب أو بعض المستحقات التقاعدية

 أولا/ أهمية البحث
بشريحة كبيرة في المجتمع لا سيما واتصاله موضوع التقاعد أهمية البحث من خلال  أهميةتنبع 

ولضرورة إلمام تلك الشريحة بالحقوق والامتيازات الممنوحة  ،الوظيفيةرابطتهم نتهاء ان بعد و المتقاعد
تحقيق التوازن في ه القضاء في ومن ثم أهمية الدور الذي يؤدي، قانون التقاعد حكامأ لهم بموجب

و يكون هذا التوازن بتحديد جهة  ،والمتقاعدين بالسلطةالخلافات التي تحصل بين الإدارة المتمتعة 
 التقاعدية المنازعاتالتي تتمتع بها  الكبيرة الأهميةمختصة تنسجم مع طبيعة هذه المنازعات، وكذلك 

الوحيدة للمتقاعد لمواجهة الإدارة صاحبه السلطة وذلك عن طريق الطعن بالقرارات بوصفها الوسيلة 
 .القضاء الصادرة من جهتها أمام
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 ثانيا/ مشكلة البحث   دراسة استطلاعية

بعد أن  ،التقاعديةالمنازعات معالجة بالقصور التشريعي تتمثل المشكلة الأساسية للبحث في  
 ،إدارية شبه قضائية لا تصل لمرحلة التقاضين االمشرع اختصاص الفصل بهذه المنازعة للجعقد 

وهذه اللجان تعمل في نطاق ضيق، ومن ثم جعل جهة الطعن بهذه القرارات الصادرة من اللجنة أمام 
محكمة التمييز الاتحادية التي تعد أعلى جهة رقابية تتبع القضاء العادي، وبذلك فقد سلب المشرع 

 ،بهذه القرارات الصادرة في منازعة إدارية بطبيعتها بالطعناختصاص القضاء الإداري في النظر 
الدور  والتساؤل هنا ما هو، بعد قاضيها الطبيعي المختص والمحايد وهو القاضي الإداري أوبذلك 

هذه التساؤلات سنتناولها ؟ ه القضاء الإداري في تسوية هكذا منازعة؟ وما مدى اختصاصهالذي يؤدي
 في بحثنا.

 ثالثا/ منهج البحث
المقترحات، يستلزم علينا البحث في اية البحث والتوصل إلى النتائج و رض الوصول إلى غلغ

تباع المنهج التحليلي في بحث النصوص القانونية المنظمة وتحليلها وتفسيرها، اموضوع البحث ب
 فضلا عن المنهج المقارن لمعرفة مسلك الدول محل المقارنة في كل من فرنسا ومصر.

 رابعا/ خطة البحث
ارتأينا ، منا في إظهار أهمية الموضوع العملية هنبه ورغباوالإحاطة بجو البحث ن جمع شتات إ

لى علذا قسمنا بحثنا  ،في المنازعة التقاعدية( الإداري  القضاءدراسة موضوع )مجال اختصاص 
المتعلقة ازعة ، وفي الثاني المنمطلبين تناولنا في المطلب الأول المنازعة المتعلقة بالإحالة إلى التقاعد

 ، وأخيرا الخاتمة تناولنا فيها أهم النتائج والمقترحات.بالمستحقات التقاعدية
 المنازعة المتعلقة بالإحالة إلى التقاعد/المطلب الأول

بلوغ السن ما إ وهيعدة أسباب بالعامة تنحصر  بالوظيفةعلاقة الموظف  نتهاءلإالقاعدة العامة 
المقررة لترك الخدمة، أو عدم اللياقة الصحية للخدمة، أو الاستقالة، أو الإحالة على التقاعد، أو كما 

 وفقدانتسمى في بعض التشريعات كالتشريع الأردني بحالة الفصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي 
فصل بقرار من رئيس الجمهورية، ، الالأخرى شرط المعاملة بالمثل لرعاية الدول  انتفاءالجنسية أو 

الرابطة الوظيفية بوفاة  انتهاءوالحكم على الموظف بقضية جنائية، وإلغاء الوظيفة المؤقتة، وأخيراً 
 .الموظف

فيما يتعلق بقرارات الإحالة على التقاعد هي قرارات إدارية بحتة تصدر في مواجهة الموظف 
 ية العامة على المنازعات الناشئة بخصوص هذه القرارات،العام، ومن ثم يكون للقضاء الإداري الولا

ن افيما يتعلق بمستحقاته المتقاعد المالية المقررة له بعد الإحالة إلى التقاعد، فإنها تنظر أمام لجأما 
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لى فرعين نتناول في الأول عإدارية ذات اختصاص قضائي، ولتوضيح أكثر سنقسم هذا المطلب  

 على التقاعد، وفي الثاني سنتناول طرق الإحالة على التقاعد.اختصاص الإدارة بالإحالة 
 اختصاص الإدارة بالإحالة على التقاعد /الفرع الأول

قبل البدء في تحديد الجهة المختصة بإحالة الموظف إلى التقاعد، لا بد لنا من تعريف الإحالة 
 تي: الإحالة إلى التقاعد وكالآإلى التقاعد ومن ثم نبين الجهة صاحبه الاختصاص بإصدار قرار 

 أولا/ تعريف الإحالة على التقاعد
ن العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة ليست علاقة مستمرة لمدى الحياة، على الرغم من إ

، وهذه الرابطة تنقضي بوفاة (1)بالوظيفةينقطع لها الموظف منذ مباشرته  ةاعتبار الوظيفة العامة مهن
لانتهاء المهنة التي وضعها المشرع على سبيل  ةسبب من الأسباب الموجب الموظف، أو بحدوث إي

قواه العقلية التي تتطلب  تكلما تقدم بالعمر كلما قلت قدرته على العمل وضعف فالإنسانالحصر، 
يكون له طول حياته أو لمن يحتاجه من عياله بعد  اتقاعدي اومنحه راتب عمال،إراحته من هذه الأ

 .(3)ما يسمى بالسن القانوني للإحالة إلى التقاعد ، وهذا(2)وفاته
نهاء خدمة الموظف وإبعاده نهائيا عن الخدمة على إومن ثم تعرف الإحالة إلى التقاعد بأنها: 

معينة وعملوا  اً بلغوا سن الذينأن يخصص له معاش التقاعد، وهذا التدبير يطبق على جميع الموظفين 
من الخدمة الوظيفية بعد بلوغ السن  الخروج. أو هي (4)حكام القانون لأ في الوظيفة المدة القانونية وفقاً 

. ولكن في حالات قد تتدخل الإدارة في إحالة موظف على التقاعد (5)مع الحصول على معاش تقاعدي
بإرادتها المنفردة وفي غير ما ذكرناه سابقا ولأسباب تأديبية فإن مثل هذه الحالات توصف عليها صفه 

تأديبي خاصة وأنها سوف تمس حقوق الموظف العام المحال إلى التقاعد، ومن ثم تحرمه الجزاء ال
هما يمثل ي. والإحالة إلى التقاعد تشبه الاستقالة في أن كل(6)ن يشغلهاامن امتيازات الوظيفة التي ك

ارة، طريقا للخروج من الوظيفة وبصفة نهائية، وكلاهما يتم بطلب يتقدم من خلاله الموظف إلى الإد
على كل منهما، ففي طلب الموظف  ةاحدهما عن الآخر من حيث الآثار المترتب يختلفانلكنهما 

أو مكافأة تقاعدية وبحكم  اتقاعدي اراتب كانتتقاعدية سواء  االإحالة إلى التقاعد فإنه يستحق حقوق
 هلسن( 27)رقم  الموحدالقانون من تاريخ الإحالة إلى التقاعد، لكن قانون التعديل الأول لقانون التقاعد 

 أحكام المادة  لم يعط الحق للموظف مقدم طلب الاستقالة التمتع بهذه المزايا، وقد نص في 2006
فصله أو تركة للخدمة لأسباب اضطرارية عدا ( فقرة )خامسا( على ) لا يمنع عزل الموظف أو 1)

يصرف  الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة أو ما في حكمهما من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا
. إلا أن هذا القانون  برأينا لم يكن موفقا (7)ن أكمل سن الخمسين من عمره(االراتب التقاعدي إلا إذا ك

 مكانموظف المستقيل من حقوقه التقاعدية، ومن ثم يضعه في في هذا الصدد، لأنه كأن يحرم ال
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 9خدمته بالفصل أو العزل، إلا أن قانون التقاعد الموحد رقم  انتهتالموظف الذي  مكانأسوأ من    دراسة استطلاعية

للحقوق التي يكتسبها المحال إلى التقاعد  المستقيل مكتسباعدل من هذه المادة واعتبر  2014لسنة 
) لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركة أو استقالته من استحقاق  13 أحكام المادة وجاء ذلك في

( خمسين سنة من عمرة ولدية خدمة 50الحقوق التقاعدية، ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا إذا أكمل )
( عشرين سنه وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة 20تقاعدية لا تقل عن )

 .(8)الموظف السن المذكور( لتاريخ إكمال
الذي حكمت  29/5/2016حكام محكمة التمييز بهذا الخصوص حكمها الصادر في أومن 

نفا بحجة أن المادة آإليه بمنحه الحقوق التقاعدية  ومابه )... أن رفض هيئة التقاعد الوطنية طلب الم
من  3في القانون لأن المادة وهذا الرفض لا سند له  2014 /1/1المذكورة نافذة اعتبارا من تاريخ 

حكام هذا القانون على أالقانون عالجت الحالات السابقة لنفاذ القانون بنصها على ما يلي )تسري 
جميع موظفي الدولة والقطاع العام والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين 

المذكورة أعلى  3حكام المادة أالمعترض يكون مشمولا بن إلخ(. إذا إوالمتقاعدين...  9/4/2003قبل 
من القانون نصت على )لا يمنع عزل الموظف لو فصله أو تركه للخدمة أو  13، وحيث أن المادة 

استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية وفق الشروط الواردة فيها( وحيث أن القرار المميز قضى 
على وفق خدماته التقاعدية المثبتة في اضباره التقاعدية فيكون  باستحقاق المعترض حقوقه التقاعدية

. يستشف من هذا الحكم أن المتقاعد (9)القرار متفقا وحكم القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي(
حكام بأالتقاعدية المشمولة  إضبارتهيستحق حقوقه التقاعدية على وفق خدماته التقاعدية المثبتة في 

 المعدل. 2014لسنة  9( من قانون التقاعد الموحد رقم 13المادة )( و 3المادة )
 هة المختصة بالإحالة إلى التقاعدثانيا/ الج
هي علاقة مؤقتة وليس أبدية، فقد تنتهي بحالات أو  والدولةن العلاقة القائمة بين الموظف إ

القانون في حالة بلوغه السن القانوني حكام القانون، فهذه العلاقة تنتهي فورا بقوة أسباب معينة ووفقا لأ
للتقاعد ما لم يكن هنالك تمديد لخدماته قبل بلوغه هذا السن ويكون بقرار صادر من مجلس الوزراء، 
ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ومن ثم فإن قرار الإحالة إلى التقاعد يتم من جهات مختصة، 

إصدارها، سنتناول هذا الموضوع بتوضيح الجهة والأهمية الكبيرة للقرارات و للجهة المختصة ب
 المختصة بإحالة الموظف إلى التقاعد في كل من العراق والدول محل المقارنة.

في بادئ الأمر أن قرار الإحالة إلى التقاعد هو بالأساس قرارا إداريا، ومن ثم تنطبق علية 
. والقاعدة العامة أن يكون (11)ا ضمنيا، أو قرار (10)ن قرارا صريحااجميع شروط القرار الإداري سواء ك

، وغالبا ما تكون هذه الجهة أعلى درجة في السلم همن جهة وطنية مختصة بإصدار  اً هذا القرار صادر 
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واطراد بما يهدف  بانتظامعمالها وتسيير المرافق العامة أ الإداري، لكي تمكن الإدارة من ممارسة  

الرؤساء الإداريين في استخدام مراكزهم الإدارية  انجرافعدم  وضمانلتحقيق المصلحة العامة، 
 .(12)وسلطاتهم
في فرنسا، فالوزير الأول هو صاحب السلطة السلطات صاحبه القرار في الوظيفة العامة أما  

قرارات الولة دستوريا عن سياسة الوظيفة العامة في فرنسا، ولكن هو وحدة لا يستطيع اتخاذ ؤ المس
مليون موظف في جميع وزارات ومؤسسات العامة القومية، ومن ثم يساعده  تطلبها اثنين ونصفيالتي 

، وبحكم أن كل وزير هو الرئيس الأعلى لوزارته، ومن ثم تقع على عاتقه إدارة والوزراءالوزير الأول 
وزارته وإدارة شؤون موظفي الوزارة، فالعادة بأن كل وزير يقوم أساسا بإصدار قرارات فردية بتعيين 

ين )لكن مع الملاحظة إلى نوعيات الوظائف الكبرى التي ينفرد بها بالتعيين رئيس الجمهورية الموظف
أو الوزير الأول ما لم يكن منها الوزير المختص في شأنها( وكذلك تثبيتهم في وظائفهم، وإصدار 

ومن ثم  قرارات بتأديبهم ، أو قرارات ترقيتهم، أو بإصدار قرار إداري بإحالة الموظف إلى المعاش،
فإن سلطة الوزير على موظفي وزارته تقتصر على القرارات الخاصة بالتعيين والترقية وبالإحالة إلى 

ومن ثم فإن الجهة المختصة بإحالة الموظف إلى المعاش هو الوزير، إلا أن ليس للوزير  ،المعاش
قضاء مجلس الدولة كأصل عام سلطة لائحية بوضع قواعد للموظفين، إلا بصفة استثنائية، حيث يقر 

الفرنسي من مبدأ دوام وانتظام سير المرفق العام للوزير بسلطة لائحية ولكن بصفة ثانوية في حالة 
عدم وجود لائحة عامة صادرة بمرسوم من مجلس الوزراء أو الوزير الأول، وهذا الاستثناء الوارد 

 .(13)ينطبق على الموظفين وغيرهم
خدمة وكذلك قوانين التقاعد في الدول أشارت إلى الجهة المخولة الأغلبية من قوانين التوظف وال

 31بقرارات الإحالة إلى التقاعد في الغالب هي لمجلس الوزراء، كما في مصر وطبقا للقرار بقانون 
، فقد أشارت إلى أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لا يختص بقرارات رئيس الدولة 1963لسنة 

ن هذه طبيعة هذه القرارات الإدارية التي تتخذها الحكومة في إشرافها على بالإحالة إلى المعاش، لأ
لغي أن هذا القرار لم يستمر فقد إعمال السيادة، إلا أ المرافق العامة، ومن ثم تعد هذه القرارات من 

حكام المادة الرابعة منه، ومن ثم أصبحت الجهة المختصة ، وفقا لأ1972لسنة  10بالقانون رقم 
بالإحالة الموظفين إلى المعاش هي مجلس الدولة، وسواء كانت الإحالة صادرة بمرسوم جمهوري أو 

أن المشرع المصري لم يأخذ بهذه الطريقة من بين  الوزراء أو من رئيس الوزراء، إلابقرار من مجلس 
 1978( لسنة 47رقم ) بالدولةلمدنيين اي قانون نظام العاملين صور الإحالة إلى )المعاش( ف

حكام العقوبات تأديبية خاضعة لأ ةإلى المعاش في هذه الحالة عقوب ةحالومن ثم جعل الإ .(14)المعدل
 .(15)التأديبية المنصوص عليها وفقا للقانون 
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، في نص المادة المعدل 2019 هلسن 26في العراق فقد نص قانون التقاعد الموحد رقم  ماأ   دراسة استطلاعية

 ( بأنه )) تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين:1)
( من العمر وهي السن القانونية إلى التقاعد بغض النظر عن مدة 60أولا : عند إكماله السن إل )

 خدمته ما لم ينص القانون على غير ذلك.
 .(16)لمختصة عدم صلاحيته للخدمة ((ثانيا : إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية ا

( 50ن قد أكمل )اأولا(، على ) للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا ك /12وقد نصت المادة )
ن سنة( وقد جاء في ي( خمس وعشر 25) الخمسين من عمرة أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن

ي منهما أ)الفقرة ثالثا( من نفس المادة على: للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله 
يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبخلافه يعد الموظف  45البت في طلبه خلال 

 .(17)بانتهائهامحالا على التقاعد 
أعلاه نرى أن المشرع العراقي لم يعط السلطة الإدارية حق  من مضمون نص المادة المذكورة

السلطة التقديرية لإحالة الموظف إلى التقاعد أو عدم إحالته، باستثناء القليل من فئات الموظفين الذي 
المعدل، موضوع تمديد خدماتهم بعد اكتمال السن  2019لسنة  26حدد لهم قانون التقاعد رقم 

ضعون لقوانين خاصة تحدد سن التقاعد مغايرا لما نص قانون التقاعد الموحد القانونية، أو الذين يخ
المعدل النافذ، فقد أحسن المشرع في عدم منح الإدارة مثل هذه السلطة لكي يوسع المجال أمام 

منح الوظيفة الخبرة الكافية وتجديد  بإمكانهالإشغال المراكز الوظيفية، التي  الشابةالكفاءات الجديدة 
فق العام لكي يساير التطورات المستمرة بما يحقق الغاية من أنشائه من جهة، ومن جهة أخرى المر 

إذا أعدنا النظر في نص المادة المذكورة أعلاه، يتبين لنا أنها حددت الجهات المختصة في إصدار 
 قرار إحالة الموظف العام إلى التقاعد وهي:

بأن هذه الجهة هي صاحبه الاختصاص الأصيل  : حدد قانون التقاعد الموحد_ الوزير المختص1
الوزارة وكافة فروعها، لكن نفس  يفي نظر بطلبات الإحالة إلى التقاعد التي يتم رفعها من قبل موظف

له  كورة إلى كبار الموظفين التابعينالقانون قد أجاز للوزير المختص تخويل بعض صلاحيته المذ
. ويجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار في حالة تفويض هذه (18)وفي الحدود المرسومة لقرار التفويض

لموظفي  ةالصلاحية مبدأ توازي الاختصاص المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ بالنسب
. وفي حالة لم يجز قانون التقاعد النافذ إحالتهم إلى التقاعد إلا وفقا للكيفية التي (19)الدرجات الخاصة

من مجلس صادر ن بمرسوم جمهوري، أو بأمر يلمعيأجب أحاله الموظف تم تعيينهم فيها، لذا ي
لية التي تم تعيينه الوزراء، أو رئيس الوزراء أو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي إلى التقاعد بالآ

. وفي هذا الصدد قضى مجلس الدولة بالقول أن : إحالة الموظف إلى التقاعد بنفس الأداة (20)بها
 .(21)تم تعيينه فيها التي القانونية
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ن المشرع قد منح بعض الاختصاصات لغير الوزير المختص، إ: غير مرتبطة بوزارة الجهة: رئيس 2 

كالوزير أصيلا، وأن ما يسري على الوزير يسري على رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة تجنبا لحدوث 
 .(22)ي تكرارأ

توجد وظائف يتطلب أمر التعيين  الأحيانفي بعض  _مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء:3
فيها موافقة من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء، ويتم إحالتهم إلى التقاعد بقرار يصدر من 

لا يملك الوزير المختص الدولة في هذا الصدد على أنه: ) قبلهم، وعلى ضوء ذلك قضي مجلس
 .(23)ء إلى التقاعد...(المدير العام ( إحالة المعين بقرار من مجلس الوزرا)
 يةالعراق الجمهوريةخامسا( من دستور  /61لمادة )اعند اطلاعنا لنص _ رئاسة مجلس النواب: 4

، يتضح لنا أن مجلس النواب يختص فقط بالموافقة على تعيين بعض الوظائف 2005 ةالنافذ لسن
الجيش ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والسفراء وأصحاب الدرجات  أركانالعليا، منها رئيس 

الخاصة، وفق طلب اقتراح من مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الوزراء، ولا تحتاج إلى موافقة هيئة 
. لذا لا وجود لها في التشريع العراقي بإحالة الموظف إلى التقاعد، الأمر (24)رئاسة مجلس النواب

 ب على المشرع إعادة النظر فيها.الذي يتوج
 طرق الإحالة إلى التقاعد /الفرع الثاني

ن قوانين كل الدول، والدول محل المقارنة تتضمن قوانين ونظم خاصة بالخدمة الوظيفية، إ
وهذه القوانين تنظم  قواعد التقاعد وتجعله وجوبيا بعد سن محدد قانونا، وفي ذلك مكافأة للموظف 

للمجتمع لأحد أعضائه الذين خدموه، ومراعاة  وضماناه في الخدمة الاجتماعية الذي قدم كل حيات
بعد فترة معينة غير قادر على العمل فتصاب قواه وقدرته  نانسلإاللدواعي الإنسانية التي تجعل من 

الجسمانية والعقلية بالوهن والضعف وهذه سنة الحياة، وكذلك تتضمن إحالة جوازيه متروكة للموظف 
بين  2014سنة  9بطلب إحالته للتقاعد، لذا ميز القانون العراقي في قانون التقاعد الموحد رقم  نفسه 
إلى التقاعد وهي أحاله جوازيه، وأحاله وجوبيه،  لذا سنتناول هذين النوعين من الإحالة  الإحالةأنواع 

 في العراق والدول محل المقارنة...
الجوازية بأنها طلب مقدم من قبل الموظف وفق الشروط المقررة : تعرف الإحالة أولا/ الإحالة الجوازية

( خمس 55. وأشار المشرع الفرنسي للموظف أن يطلب إحالته إلى المعاش عند بلوغه سن)(25)قانونا
( خمس وعشرون سنة على أن يقضي على الأقل خدمة في 25وخمسين سنة ولدية خدمة فعلية )

فرنسي فقد أعطاها الحق للمرأة الموظفة وفقا للتشريع ال ةلنسبباأما  سنة،  ة( خمس عشر 15الوظيفة )
ن سبب اه إلى التقاعد، متى كتحاللإ إلى المعاش قبل أن تكمل السن المقرر قانوناً  حالةالإفي طلب 
عاله أطفالها، ومن ثم يستحق الموظف عند الموافقة على طلبه حقوقه التقاعدية من معاش طلبها لإ

 .(26)اعديةتقاعدي أو مكافأة تق



 

222 
 

 2023ن الأول/ كانو / الثامنة عشرة السنة (50) العدد                             رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
إحالة الموظف إلى التقاعد في قانون العاملين في المشرع المصري في مصر فقد أشار  ماأ   دراسة استطلاعية

( منه بحالتين، الحالة الأولى تتمثل بالحكم 100في المادة ) 1978لسنة  47المدنيين في الدولة رقم 
التقاعد من تاريخ  على العامل تأديبياً بالإحالة إلى المعاش، أو الفصل من الخدمة بحيث يحال إلى

أما  .(27)صدور الحكم ما لم يكن موقوفاً عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه عن العمل
الحالة الثانية فتكون بناء على طلب مقدم تحريريا من العامل، وقد حدد المشرع وضعين لهذه الحالة 

بناء على طلبه قبل بلوغه السن  إذ أجاز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش
القانونية على أن لا تقل عن خمس وخمسين سنة ولا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى 

أخرى أجاز لها إحالة العامل الذي يقل سنه عن جهة . ومن (28)جهةالمعاش أقل من سنة هذا من 
( سنة إلى المعاش بناء على طلبه، إذ طلب بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات 55)

الخدمة  انتهاء، ونظراً لأن اصطلاح الإحالة إلى المعاش يستخدم للدلالة على غالبية أسباب الإنتاجية
هو الجهة المختصة بالنظر هكذا قرارات إدارية التي ترتكز على الوظيفية فإن القضاء الإداري يكون 

 .(29)هذه الأسباب كبلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو إلغاء الوظيفة أو الاستقالة أو غيرها من الأسباب
وبعد التأكد من عمر الموظف مقدم طلب الإحالة، يشترط أن يكون هذا الطلب صادر برضا 

ن هذا الإكراه ماديا أو معنويا، وأن يكون بطريقة اعيوب الإكراه، سواء كصحيح وبإرادة خالية من 
عند تقديم الطلب،  معيبةعلى شرط أو قيد، وفي حالة الإثبات أن الإرادة  اتحريرية وأن لا يكون معلق

يكون هذا الطلب غير ذي أثر قانوني، وللموظف سحب الطلب بأي وقت ما لم يصدر قرار بقبوله 
 .المقررة قانوناً  ( يوماً 45خلال المدة )

 2014لسنة  9(  من قانون التقاعد الموحد رقم 25ما المشرع العراقي فقد أشار في المادة )أ
( 50( خمس وعشرين سنة في خدمة تقاعدية أو أكمل)25بأن يحق للموظف الذي أكمل ) المعدل

لقانوني يتطلب أن يقوم خمسين سنة من عمره أن يطلب إحالته على التقاعد، والملاحظ على النص ا
عدم وجود هذا الطلب فليس من حق الإدارة إحالة  ةالموظف بتقديم طلب بإحالته إلى التقاعد وفي حال

 حالةإوفي هذا الاتجاه قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه ) لا يصح  ،الموظف إلى التقاعد بقرار منها
 2014لسنة  9ن قانون التقاعد الموحد رقم أولا( م /12)أحكام المادة  الموظف إلى التقاعد وفق
 .(30)المعدل بدون طلب منه (

لمطلقة الحاضنة لأطفالها أن تطلب إحالتها على التقاعد المتزوجة أو الأرملة أو اوللموظفة 
ب_ أن لا  ،( خمس عشرة سنه15) أ_ أن لا تقل مده خدمتها التقاعدية عن ) لآتيةاوفقا للشروط 

ج_ أن تنصرف  ،( خمس عشر سنة15يزيد عمر إي منهم عن ) ولا( ثلاثة 3يقل عدد أطفالها عن )
لرعاية أطفالها ( هنا المشرع العراقي أراد أن يمنح الموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة 
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تقاعد وفق الشروط الواردة في لأطفالها فرصة التفرغ للعناية بهم، لذلك قيد هذا الحق بالإحالة على ال 

الفقرات )أ و ب و ج ( من المادة، والملاحظ أن القضاء أضاف لهذه الشروط شرطا أخر، إذ قضت 
نقطاعها مر وزاري باعتبار المعية مستقيلة من الوظيفة لار أالمحكمة الإدارية العليا بأنه )... أن صدو 

لأمر الذي يجعل دعواها بطلب الإحالة إلى عن الدوام الرسمي يعني أنها أصبحت خارج الوظيفة ا
 2014لسنة  9( من قانون التقاعد الموحد رقم 12لمادة )ألبند ثانيا( من أإلى إحكام ) استناداالتقاعد 
في ، لا سند لها من القانون ويستوجب ردها لأن الإحالة إلى التقاعد تكون للموظف المستمر المعدل
أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من تخوله أي منهما  وعلى الوزير المختص، (31)(الوظيفة

( يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبخلافه يعد الموظف 45البت في الطلب خلال )
ن سابقا يبت بطلب الموظف مقدم طلب الإحالة إلى افي حين ك. (32)بانتهائهامحالًا على التقاعد 

ثم يعد القرار نهائياً وأن مضت المدة المذكورة ولم يبت في الطلب يعتبر  ( يوماً، ومن30التقاعد هي )
 . (33)نهائيا التقاعدلموظف محالًا على ا

وبما أن الإدارة هي المرجع المختص في نظر طلبات الإحالة إلى التقاعد، إلا أنها لا تلتزم 
، فقد يكون هنالك رأي لرئيس دائما أن تستجيب لطلبات التقاعد، بل حسب ما تتطلبه المصلحة العامة

الوزراء أو الجهة المختصة بقبول الطلبات باقتراح من جهة معينة قانونا في تمديد خدمة الموظف 
لمدة المحددة قانونا مع مراعاة ندرة الاختصاصات ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة، في هذه الحالة يحق 

لمتقاعدين. لأن امتناع الإدارة عن قبول قرار للموظف اللجوء إلى الجهة المختصة لنظر في مشاكل ا
الإحالة إلى التقاعد، تنشئ بسببها منازعة وظيفية متمثلة بقرار إداري يمكن تسميته ب)القرار 

 . (34)السلبي(
ومن ثم فإن امتناع الإدارة عن الموافقة على طلب الإحالة ينشئ بسببها منازعة بين الموظف 

صاحب الاختصاص، نتيجة القرار الإداري الصادر بالامتناع، عليه  طالب الإحالة والجهة الإدارية
، وقد عين مجلس الدولة يحق للموظف الطعن بالقرار الصادر بالامتناع أمام الجهة المختصة قانوناً 

الفرنسي للموظف حق الطعن بقرار الامتناع أمام القضاء الإداري، باعتبار أن القرار الصادر من 
داري سلبي، على اعتبار وجود نص تشريعي يلزم الإدارة بإصدار قرار إداري معين، جهة الإدارة قرار إ

. كما هو الحال في قانون (35)وأن جهة الطعن بالقرارات الإداري تكمن أمام محكمة القضاء الإداري 
لقرارات افي مادته العاشرة التي نصت على أنه: يعتبر في حكم  1972مجلس الدولة المصري لسنة 

وفقا  اتخاذهن من الواجب عليها اقرار ك اتخاذعن  امتناعهاية رفض السلطات الإدارية أو الإدار 
 .(36)أللوائحو للقوانين 
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ما في العراق فإن جهة النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات رفض الإحالة على التقاعد أ   دراسة استطلاعية

العامة لمجلس الدولة الملغي تنظر أمام الهيئة  2006لسنة  26كانت وفق قانون التقاعد الموحد رقم 
باعتبارها جهة نظر الطعون الخاصة بقرارات لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين بعد الاعتراض على قرار 

لم يساير قانون التقاعد  2014لسنة  9. في حين قانون التقاعد الموحد رقم (37)هيئة التقاعد الوطنية
الإحالة إلى التقاعد، بل جعل  السابق في تحديد جهة اختصاص النظر الطعون بالقرارات رفض

الاختصاص النظر في الطعون الخاصة برفض الإحالة إلى التقاعد إلى محكمة قضاء الموظفين 
 .(38)باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في المنازعات الوظيفية

 ثانيا/ الإحالة الوجوبية
للجهات الإدارية الحق في إحالة موظفيها إلى التقاعد في حالات محددة قانونا، إذا توفرت 

. يحال بموجبه إلى (39)شروط معينة ترتبط بعمر الموظف أو بصحته، فبلوغ الموظف السن القانوني
مر التقاعد، وحددت الدول في قوانينها السن القانوني التي يستوجب أحاله الموظف على التقاعد بع

معين، ومن هذه الدول فرنسا حيث حدد المشرع الفرنسي السن القانوني الموجب للإحالة إلى التقاعد 
. (40)( سنة، بذلك فإنه يتوجب على الإدارة إحالته إلى التقاعد وفق الشروط المعينة قانونا60هي )

لمقرر في القانون، لكن ومن ثم تلتزم الإدارة بإحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه السن القانوني ا
في حالات خاصة تمتنع الإدارة عن ترويج معاملة التقاعد لأسباب خاصة، منها ما يكون الموظف 
مشغول الذمة، أو لحاجة دائرته لخدماته، أو لأي أسباب أخرى تدعيه الإدارة، مما يسبب بوقوع منازعة 

الإحالة، مما يتيح للموظف الطعن وظيفية بين الموظف البالغ سن التقاعد وبين الجهة المختصة ب
 بهكذا قرارات أمام الجهة المختصة للطعن.  

 1945 ةيولي 31( الصادر في 1708( من الأمر )32فقد أشار المشرع الفرنسي بنص المادة )      
 2000مايو  7( الصادر في 389الذي أعاد تنظيم مجلس الدولة الفرنسي والمعدل بالمرسوم رقم )

دولة الفرنسي هو قاضي القانون العام في المشاكل الإدارية، ويصدر إحكاما نهائية على : مجلس ال
بالإلغاء لتعسف الجهة الإدارية، عند رفع الطعن إليه ضد القرارات الإدارية المختلفة الصادرة عن 

 بالمنازعاتكقاعدة عامة  المختصةالجهات الإدارية، ويتضح أن مجلس الدولة الفرنسي هو الجهة 
دارية، وتختص المحاكم العادية فيما عدا ذلك من منازعات، ومن ثم للموظف الطعن بالقرارات الإ

الصادرة من الإدارة بمنع الإحالة على التقاعد أمام مجلس الدولة الفرنسي، باعتباره الجهة المختصة 
على التقاعد . ورقابه مجلس الدولة الفرنسي على قرارات الإحالة (41)بنظر طعون القرارات الإدارية

باعتبارها قرارات إدارية يجب أن تتوافر فيها جميع أركان القرار الإداري وإذا تخلل أحد هذه الأركان 
حكام قضاء مجلس الدولة حكمه أومن  .(42)ؤهفإنه يؤدي إلى بطلان هذا القرار ومن ثم إلغا اعيب
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( ومضمون الحكم إلغاء إحالة السيد فيرون على التقاعد لأن هذا القرار Veronالشهير في قضية ) 

كأن معيباً بعيب مخالفة القانون... وقد مارس مجلس الدولة في هذه القضية نوعي القضاء الإداري: 
 الدولةالإلغاء والتعويض وطلب إعادة السيد فيرون إلى عمله السابق، فقال: "من حيث أن حكم مجلس 

ي( مايو بإحالة السيد )فيرون ريف 14أبريل و  7بإلغاء قراري وزير العدل في  1947ير فبرا 28في 
ة قضاياً لمحكمة بوردو الابتدائية تتضمن حتماً التزام الإدار  آنذاكن اإلى المعاش بإرادة الإدارة وك

، إلا أن ن يشغلها في التاريخ الذي حرم فيه منها مخالفة القانون ابإعادته في ذات الوظيفة التي ك
مجلس الدولة الفرنسي قد عدل عن اجتهاده السابق في حكم فيرون بحيث لم يعد يتطلب إعادة 

 .(43)ن يشغلها في السابقاة العامة إلى ذات الوظيفة التي كالموظف الذي ألغى قرار أبعاده عن الوظيف
) تنتهي خدمة ( سنة، حيث نص على 60ما المشرع المصري فقد حدد سن الإحالة إلى التقاعد ب)أ

بإصدار قانون التأمين  1975لسنة  79العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة إحكام القانون رقم 
. وبذلك فقد حصر المشرع المصري حالات الإحالة الوجوبية إلى (44)الاجتماعي والقوانين المعدلة له(

 71وذلك طبقا لقانون رقم  ( ستين سنه، والعجز البدني والقصور المهني60المعاش بحالات السن )
 . (45)1973لسنه

 ةيولا( منه بأن مجلس الدولة له 190مادة )لافي  2014ما دستور الدولة المصري لسنة أ
الفصل في النظام المصري في المنازعات الإدارية، حيث نصت على أن ) مجلس الدولة هيئة قضائية 

. فالجهة (46)المنازعات الإدارية( مستقلة يختص دون غيرة من جهات القضاء بالفصل في كافة
 112المختصة في المنازعات المتعلقة بقضايا المعاش كانت قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم 

من اختصاص المحاكم المدنية وبعد صدور القانون المذكور أصبحت من اختصاص  1946لسنة 
الة الموظفين إلى المعاش . فمجلس الدولة المصري يختص بالنظر قرارات إح(47)القضاء الإداري 

 الانتقاصن هذا الاختصاص قد تم ان كإويشمل اختصاص المجلس نوعي القضاء )الكامل والإلغاء( و 
الخدمة بغير  إنهاءفي قرارات  جوانبهلقضائي بكافة امنه لفترة من الوقت وذلك عندما تم الطعن 

. والذي نص على أنه )لا يختص مجلس (48)1963لسنة  31الطريق التأديبي، وذلك طبقاً للقرار رقم 
الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ويعتبر من أعمال السيادة 
قرارات رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش التي يحظر الطعن بها استناداً لهذا 

ط ولا يشمل الحظر غيرها، وأن كانت صادرة عن النص هي تلك الصادرة عن رئيس الجمهورية فق
، وبقى هذا القانون إلى صدور الحكم بعدم دستوريته من قبل (49)رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء(

وذلك بالنص  1963لسنة  31. حيث ألغى المشرع القرار بقانون رقم (50)المحكمة العليا )الدستورية(
 1963لسنة  31على أنه )يلغى القرار بقانون رقم  1972نة ( لس10( من القانون رقم )4في المادة )
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فيما تضمنه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو    دراسة استطلاعية

. ومن ثم أصبح مجلس الدولة (51)الاستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة(
هو صاحب الاختصاص الرئيسي بما يخص قرارات  1963لسنة  31المصري بعد إلغاء القانون رقم 

للموظفين المحالين للمعاش بمرسوم جمهوري، أو بقرار من  بالنسبةإحالة الموظفين إلى المعاش سواء 
فين العموميين إلى المعاش مجلس الوزراء، أو رئيس الوزراء.. وقد ألغى العديد من قرارات إحالة الموظ

( من قانون مجلس الدولة 10وبالرجوع إلى المادة )، (52)د عيوب القرار الإداري ن يشوبها أحاالتي ك
في البنود )أولا وثانيا وثالثا ......إلى ثالث عشر( ما يعتبر منازعة  1972لسنة  47المصري رقم 

لوغه . فالقرارات الصادرة من جهة الإدارة بعدم إحالة الموظف إلى التقاعد رغم ب(53)إدارية محددة قانونا
أو أي أسباب أخرى، ومن ثم  لعقوبةالذمة أو  لانشغالسن الإحالة الوجوبية للتقاعد لأسباب قد تكون 

 هذه المنازعة تعد إدارية تختص بنظر الطعون فيها محكمة القضاء الإداري.
من اختصاص  1992لسنة  49( من قانون مجلس الدولة رقم 14وأشار أيضا في نص المادة )

_ الفصل في الطلبات المقدمة من الموظفين العموميين 1ية بنظر المنازعات الآتية : المحاكم الإدار 
ن موضوعها الطعن بالإلغاء والتعويض في القرارات الإدارية النهائية امن المستوى الثاني والثالث إذا ك

 .(54)الصادرة بالتعين أو الترقية أو منح العلاوات أو الإحالة إلى المعاش.....(
ف المشرع العراقي من الإحالة الوجوبية، فقد أشار في قانون التعديل الأول لقانون التقاعد ما موقأ

) تتم إحالة الموظف إلى التقاعد في  على أنه (1في المادة ) 2014لسنة  9الموحد العراقي رقم 
 إحدى الحالتين الآتيتين: 

للإحالة إلى التقاعد بغض النظر  ( ستين سنة من العمر وهو السن القانونية60أولا/ عند إكمال إل)
 عن مدة خدمته.

 .(55)ثانيا/ إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة(
بهذه الحالة تكون الإحالة جبرية إلا ما استثنى بنص، لأن بقاء الموظف لفترة طويلة يؤدي إلى 

ال الوظيفي، ومن ثم تدفع لمجامما ينعكس سلبا على  هالضعف والوهن في بنيته الجسمانية وفكر 
بنجاح، وأن تحديد السن القانوني  االإدارة إلى تغيير الموظف لكي تبقي سير العمل الإداري مستمر 
قد ، ونتيجة للتقدم والتطور الحاصل للتقاعد يبعد عن الموظف عنصر المفاجأة في حالة عدم تحديده

ى الدولة تغييرهم بطاقات ذات كفاءة عالية، يكون العمال القدماء قليلي الخبرة، ومن ثم من الواجب عل
 بالإضافة إلى القضاء على البطالة في المجتمع. 
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الأول، بأنه يتم الإحالة إلى التقاعد متى  التعديل( من قانون 1وفي نطاق الفقرة ثانيا من المادة ) 

المختصة أيدت اللجنة الطبية المختصة عدم الصلاحية، إذ نصت المادة على ) إذا قررت اللجنة 
 .(56)عدم الصلاحية للخدمة(

أي أن الإحالة الجبرية في هذا الغرض هو جاء نتيجة لتعرض الموظف لأصابه جعلت منه 
عاجز عن مواصلة عملة في الخدمة الوظيفية وأداءه لواجباته المقررة عليه، وهذا القرار يتخذ صفه 

الطبية الاستئنافية المحددة  اللجانليه أمام الإلزام، ومن ثم على دائرة الموظف التنفيذ، أو الاعتراض ع
إذا نقضت القرار أما  من وزارة الصحة، فإن أيدت قرار اللجنة الطبية أصبح قرارها باتا لا رجعة فيه،

وعلى أي حال فإن  فإن ذلك يعد إلغاء له ومن ثم يمتنع على الإدارة إحالة الموظف على التقاعد،
 .(57)ة تعد من الحالات الوجوبية التي تلزم جهة الإدارة بهاالإحالة إلى التقاعد لأسباب مرضي

ونرى بدورنا أن المشرع أحسن صنعا عندما أشار إلى بلوغ الخدمة التقاعدية في الحالة المذكورة إلى 
ة الخدمخمس عشر سنة أن كانت اقل من ذلك، لأن بذلك يكون الموظف قد استوفى الحد الأدنى من 

 لكي يستحق الراتب التقاعدي. ألمطلوبة الوظيفية
 2006لسنة  27وقد عدل المشرع العراقي عن موقفه السابق في قانون التقاعد الموحد رقم  

الملغي، عندما كانت )لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين( هي المختصة بالنظر الطعون بقرارات الصادرة 
لرغم من بلوغ الموظف السن من جهة الإدارة في حالة عدم قبول الإحالة على التقاعد على ا

فلم يجعل )مجلس تدقيق قضايا  2014لسنة  9. لكن وفقا لقانون التقاعد الموحد رقم (58)القانوني
المتعاقدين( جهة لنظر الطعن بالقرارات الخاصة بعدم الإحالة على التقاعد، بل أعطى الاختصاص 

. لأن المنازعة (59)الوظيفية لمنازعاتباإلى محكمة قضاء الموظفين بحسبها المحكمة المختصة بالنظر 
الحاصلة بخصوص قرار إداري صادر بالامتناع إحالة موظف على التقاعد هي منازعة إدارية حاصلة 
قبل الإحالة على التقاعد، ومن أحكام محكمة قضاء الموظفين بخصوص الطعن بقرارات امتناع 

)...امتناع المدعى عليهما  15/3/2020يالإدارة على إحالة الموظف إلى التقاعد، حكمها الصادر ف
عن أجابه طلب المدعي المتضمن طلب ترويج معامله تقاعدية.. مدعيا أن المدعي أحيل إلى التقاعد 
بالأمر الإداري... وفي ذمته مبلغا ماليا... مما دفع المدعي عليه إلى عدم ترويج معاملة تقاعدية 

محكمة قضاء الموظفين، وجدت المحكمة أن لا سند حتى تسديد مبلغ التضمين.. وبعد الطعن أمام 
في القانون لامتناع المدعى عليه عن ترويج معاملة تقاعدية للمدعي... ومن ثم قررت إلزام المدعي 

 .(60)عليه بترويج معاملة تقاعدية للمدعي وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف ألقضائية...(
الطعن المقدم من قبل المدعي في امتناع المدعى عليه  ) بعد 28/4/2021وحكمها الصادر في 

عن إصدار قرار بإحالته إلى التقاعد بعد عزله عن الوظيفة، وأن الأمر المذكور جاء مجحفا بحقه... 
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 ولدى العطف لاحظت المحكمة صدور قرار من محكمة جنايات نينوى... بالحكم بالسجن لمدة خمس   دراسة استطلاعية

من قانون العقوبات العراقي.. وبدلالة المواد  316ام المادة سنة بحق المدعي استنادا لإحك ةعشر 
حكما غيابيا قابلا للتمييز...عليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة بالاتفاق الحكم بإلزام  47،48،49

. حيث لاحظت المحكمة أن الحكم على الموظف بالعزل (61)المدعى عليه بإحالة المدعي إلى التقاعد(
أحكام المادة  يفة أو استقالته لا يمنع من استحقاقه الحقوق التقاعدية بحسبأو فصله أو تركة للوظ

من  25، وحيث أن لو نظرنا للبند أولا من المادة 2014 هلسن 9 ممن قانون التقاعد الموحد رق 13
ألزمت هيئة التقاعد الوطنية  2021لسنة  23لموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم اقانون 
( للموظفين المحالين للتقاعد ولم يتم إكمال إجراء %50حجز على الراتب التقاعدي بنسبه ) إجراء

براءة الذمة المالية لهم، ومن ثم فإن امتناع الإدارة عن طلب إحالة الموظف إلى التقاعد لأسباب 
 . الموظفينمعينة يتيح للموظف الطعن بقرار امتناع الإدارة أمام محكمة قضاء 

 المتعلقة بالمستحقات التقاعدية المنازعات /الثانيالمطلب 
تتمثل في الراتب،  ثناء الخدمة الوظيفيةأإذا كانت الحقوق التي يستحقها الموظف في 

المكافآت، والبدلات، وما تترجمه الترقيات من زيادة في المرتبات وغيرها من هذه المزايا، العلاوات، و و 
المكافأة النقدية من ي الراتب التقاعدي من جهة و فجسد تقاعد تتفإن حقوق الموظف بعد إحالته إلى ال

، وهذه الحقوق مقرره للمتقاعد في جميع قوانين التقاعد، ومن ثم فإن إي قرار إداري يؤثر ثانيةجهة 
بالحقوق التقاعدية، والمعترض عليه من قبل المتقاعد وأمام الجهة المختصة يدخل في إطار مفهوم 

 ة.المنازعة التقاعدي
لذلك سنتناول في هذا المطلب المنازعات المتعلقة بالحقوق التقاعدية وذلك من خلال تقسيم 
هذا المطلب إلى فرعين، سنتناول في الأول المنازعة المتعلقة بالراتب التقاعدي، وفي الثاني المنازعة 

 المتعلقة بالمكافأة التقاعدية.
 ديالمنازعة المتعلقة بالراتب التقاع /الفرع الأول

حد الشروط القانونية أن المتقاعد يستحق راتبا تقاعديا بعد إحالته إلى التقاعد، في حالة توفر إ 
لكي يوفر له ولأسرته العيش في مستوى كريم في بقية حياته، لذلك يمكن تعريف الراتب التقاعدي 

قبل إحالتهم  ةلعامايعملون لدى الهيئات  كانوافراد أبأنه: المخصصات المالية التي يستحقها شهريا 
. ويعرف أيضا )التزام الدولة أن تجعل للموظف المحال على التقاعد راتبا شهريا بعد (62)على التقاعد

ه في الوظيفة مدة معينة أو بعد عجزه عن القيام بالعمل، مقابل اقتطاع ئمعينة أو بعد بقا بلوغه سناً 
وظف وينتقل إلى المستحقين من عائلته بعد جزء من راتبه الشهري، ويستمر هذا الراتب مدة حياة الم
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ويعرف الراتب التقاعدي ) المعاش ( بأنه: )كل ما يتقاضاه الموظف  ، (63)موته حسب النظام المتبع( 

 .(64)أو ورثته بصفه دورية من الدولة وذلك بعد إحالته إلى التقاعد وبعد استيفاء الشروط المقررة لذلك(
ته خدما انتهاءثناء حياته بعد أي بأنه مبلغ نقدي يستحقه المتقاعد ف الراتب التقاعديعر تلذا يمكن 

 .والتي يستحقه ورثته بعد وفاته ،حد الأسباب التي حددها القانون أالوظيفية، لتوفر 
بما  ةوأن توسع القضاء الإداري في سلطاته في تحديد المنازعة المتعلقة بالراتب التقاعدي أسو  

أصل المنازعة ما يتفرع منها من قرار أو إجراء إداري يتعلق باستحقاق فعل في منازعة الراتب، فجعل 
كل أو بعض من الراتب التقاعدي، فإن إجراءات أو قرارات التي تصدرها الإدارة التي ينتمي إليها 
المتقاعد بشأن حقوقه، يحق له الاعتراض بهذا القرار أمام الجهة المختصة ومن ثم فإنه يدخل ضمن 

 .(65)التقاعدية إطار المنازعة
مالية شخصية  ةعانإ في فرنسا فقد عرف المشرع الفرنسي الراتب التقاعدي ) المعاش ( بأنه ) و 

تمنح للموظفين المدنيين والعسكريين وللمستحقين عنهم بعد وفاتهم المعينين بمقتضى القانون وذلك 
   .(66)مكافأة لهم عند خروجهم من الخدمة(

 1969يناير /28و المعدل في  1953سبتمبر  /30واستنادا للمرسوم بقانون الصادر في  
ذات  والمنازعاتيتوزع الاختصاص بنظر منازعة تسوية )المعاشات(  88/69و /87/69بالمراسيم 

الطابع الشخصي المتصلة بحقوق الموظفين، بين مجلس الدولة الموجود في العاصمة باريس من 
م الإدارية في الأقاليم من ناحية أخرى ، فيكون اختصاص مجلس الدولة الفرنسي ناحية، والمحاك

ن الموظف العام ممن يعينهم رئيس اخر درجة بنظر هذه الطعون في حاله إذا كآكمحكمة أول  و 
من القانون الأساسي من  2و1من الدستور و  13/3الجمهورية بمرسوم منه بمقتضى إحكام المواد

ويقتصر اختصاص مجلس الدولة  1958نوفمبر 26في 85/ 1136لأمر رقم القانون الصادر با
الفرنسي في شأن دعاوى التسوية على الدعاوى التي تتصل بالحالة الوظيفية للموظفين العموميين 

وهو  المتصلة بحقوقهم التي لها الطبيعة التنظيمية ذات الطابع الشخصي والمنازعاتالمشار إليهم، 
، ومن ثم يدخل ةلعاماحقوق والمزايا والالتزامات المحددة في تشريعات الوظيفة ما يعني اتصالها بال

المحاكم الإدارية فإنها تختص في النطاق الإقليمي لكل أما  ضمنها كافه منازعات تسوية المعاشات،
في  ةمن المنازعة المتعلقة )بالمعاش( الخاصة بالموظفين غير العموميين وذلك بما لها من ولاية عام

إلى  ةحالق الراتب التقاعدي وفق القانون الفرنسي. فالإ. في حين أن المتقاعد يستح(67)ذا الصدده
التقاعد تكون بتحديد السن فوفقا لهذا القانون يختلف السن الوظيفي باختلاف المجموعة الوظيفية التي 

نة، في حين أن ( س60يعمل بها الموظف. فمثلا المجموعة )أ( تكون سن الإحالة إلى التقاعد هو )
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ن سنة، هذا ويستحق الموظف الفرنسي ي( خمس وخمس55المجموعة)ب( يتحدد سن الإحالة فيها إلى )   دراسة استطلاعية

 تقاعد )معاش الشيخوخة( في حالتين هما:
، وعندما يبلغ الموظف ة( سن30مع خدمة فعلية لمدة) ة( سن60حينما يبلغ الموظف من العمر )

أما  في الخدمة، ةسن 15على أن يقضي على الأقل  ةسن( 25)ةخدمة فعلية لمد ه(سنة ولدي55سن )
للمرأة الفرنسية فقد أعطى التشريع الفرنسي لها الحق أن تستحق الراتب التقاعدي، في حالة  بالنسبة

 .(68)ن ذلك الطلب يخص رعاية طفلهاامتى ك المطلوبةأن تطلب الإحالة إلى التقاعد قبل أن تتم السن 
حكام الصادرة من المحاكم الإدارية فيجوز الطعن فيها أمام المحاكم الاستئناف المنشأة بموجب إما الأ

محاكم أل( من هذا القانون التي تخول هذه 1وذلك وفقا للمادة ) 31/12/1987القانون الصادر في 
الاختصاص بنظر الطعون الاستئناف ضد الإحكام الصادرة في منازعات تسوية المعاشات من 

حاكم الإدارية عدا بعض المنازعات التي ينظرها مجلس الدولة الفرنسي، وأن توزيع الاختصاص الم
أو الدرجة الوظيفية  ةلمكانايعتمد على  ةلدولافي النظر في هذه المنازعة بين المحاكم الإدارية ومجلس 

هي بالوقت الذي التي يشغلها الموظف العام  ةلمكاناالتي يشغلها الموظف العام، والعبرة في تحديد 
صدر فيه القرار أو الإجراء محل الطعن، فإن لم يكن الموظف العام ممن يشغلون الوظائف المشار 
إليها والتي تدخل ضمن اختصاص مجلس الدولة فإن المحاكم الإدارية تكون هي المختصة بوصفها 

في هذه  ةلعاماالولاية  ومنحها هائأنشان من أهم أسباب االقاضي العام للمنازعات الإدارية، والتي ك
تحقيق لامركزية قضاء  1935و  1934المنازعات وفقا للتعديلات التشريعية الصادرة بشأنها في 

بصدد هذه الدعاوى لا  ةلدولا، واختصاص مجلس ةالتي تتزايد أهميتها بصوره مطرد ةلعاماالوظيفة 
 ى عاوى القضاء الكامل أو بالأحر يمتد ليشمل د انمإو تقتصر على ولايته في الإلغاء لتجاوز السلطة 

 .(69)الحقوق  ى دعاو 
ومن ثم فإن إي إجراء أو قرار إداري صادر بحق المتقاعد مؤثر بأحد الحقوق التقاعدية التي 
يستحقها لاسيما )المعاش( يكون سبب في حدوث منازعة تقاعدية، يحق له الاعتراض على هكذا 

القرارات التي مست الحقوق التقاعدية هي قرارات إدارية، فإن قرارات، وكذلك الطعن بها باعتبار هذه 
جهة الفصل في النزاع الذي يحدث بين المتقاعد والجهة مصدر القرار الإداري تتحدد بالمكانة أو 

 المستوى الوظيفي للمتقاعد.
 فإن المعاش هو حق للمتقاعد وأكد هذا الحق المشرع الفرنسي للمتقاعد نفسه ولخلفه )مورثيه( 

ن لا يحصل على مستحقات افيه، لذلك أعطى المشرع للزوج الاستفادة من المعاش إذا ك ةلمطالبا
بموجب قانون التأمينات الاجتماعي ولم يكن له مورد خاص من إي نشاط أخر، ولكن هذا الحق 

ى تكون قبل سنتين من تاريخ استحقاق المتوفأما  محدد بشرط هو قيام رابطة زوجية محدده بمدة، فهي
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لوفاته، وهذا الحق الذي أعطى المشرع للزوج  ةللمعاش )التقاعد( أو تكون بمده أربع سنوات سابق 

 .(70)ن يستحقهان يقبضه المتوفى أو كا( من المعاش الذي ك %50معينة هي ) ةبنسب امحدد
ذي اتجه القضاء الإداري المصري إلى التوسع في المعنى الرئيسي للراتب فلم يقتصر على الراتب ال

سواء  بالوظيفةيستحقه الموظف بصفة أصلية بل توسع فيه بحيث جاء شاملا لجميع المزايا المتعلقة 
كانت عينية أو أدبية أو نقدية وعليه فإن القضاء الإداري عقد اختصاصه بنظر المنازعات وهذا 

ما يخص في أما  .(71)لأصل تلك المنازعات ولجميع ما يتفرع منها وشاملا االاختصاص جاء مطلق
من المتقاعد  المقدمةالمنازعة الخاصة )بالمعاش( فإن القضاء الإداري المصري  ينظر في الطعون 

فض المنازعات، إذ نص المشرع المصري في الفصل السادس في  ةضد القرارات الصادرة من لجن
على  2019لسنة  148من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148المادة 

حكام هذا القانون أالقومية للتأمينات لجأن لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق  بالهيئةأنه )تنشا 
وتشكل هذه اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرارا من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة 

المشار  اللجانالهيئة، ولأصحاب المعاشات تقديم طلب إلى الهيئة القومية ليتم عرض النزاع على 
لمعترض يحق له للجوء إلى القضاء إليها ليتم تسويتها بالطرق الودية، وفي حالة عدم قناعة المتقاعد ا

من هذا القانون إي لا يجوز رفع دعوى 118وفق المدة المحددة قانونا مع عدم الإخلال بإحكام المادة 
 . (72)من تاريخ تقديم طلب المشار إليه( أقبل مضي ثلاثون يوم

عة العامة التي وأن هذا القانون قد شمل كل القوانين السابقة ومن ثم يعد القانون الموحد والشري
يخضع إليها جميع المتقاعدين، لذا فإن ما صدر في شأن تلك المعاشات من قرارات أو إجراءات من 
الهيئة القومية باعتبارها من العناصر التي تثير المنازعة حول استحقاق )المعاش( يحق للمتقاعد 

ق له للجوء إلى القضاء يحن فض المنازعات لغرض تسوية المنازعة وديا، ومن ثم االاعتراض أمام لج
 المحاكم الإدارية في حالة الطعن بتلك القرارات الصادرة من اللجان أعلاه.الإداري و 

المصري في النظر الطعون  الدولة_بند ثانيا( أعطت حق الاختصاص لمجلس 10وقد جاءت المادة )
 بالقرارات الخاصة:

المستحقة للموظفين العموميين أو : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت 2)
 .(73)لورثتهم(

ن فض المنازعات والخاص في المنازعة التقاعدية اومن ثم فالقرارات الإدارية الصادرة من لج
صادر من الهيئة القومية حول إحدى الحقوق التقاعدية المستحقة  اإداري اوالتي يكون موضوعها قرار 

بتلك القرارات فيها لمجلس الدولة المصري  بالطعنر للموظف العمومي المتقاعد يكون جهة النظ
فمجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل في ، _ بند ثانيا(10المادة )أشارت إليه حسب ما 
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هذه المنازعة، كذلك حسب نص هذه المادة فإن التظلم من الإحكام الصادرة من المجلس يكون اختياريا    دراسة استطلاعية

طى المشرع حق للمتقاعد الطعن بالقرارات الصادرة من مجلس تماشيا مع اتجاه اغلب التشريعات، وأع
الدولة في إطار المنازعة المتعلقة بالمعاشات أمام القضاء الإداري إذ ينظر مثل هذه الطعون وذلك 
استنادا لقانون مجلس الدولة إذ نصت المحكمة الإدارية العليا بأن قانون مجلس الدولة الحالي رقم 

لمسائل اعلى أن )تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في  (3لمادة )نص في ا 1972ه لسن 47
 .(74)لمادة العاشرة(االمنصوص عليها في 

مستحق المعاش في صرف نصيب  ةحكام محكمة النقض المصرية بخصوص عدم أحقيأومن 
مغاير للوارد في القانون، إي له الحق فقط بالحقوق المنصوص له في قانون التأمينات الاجتماعية 

حيث نصت على )...نقضت المحكمة الحكم ألمطعون  9/3/2016والمعاشات، حكمها الصادر في 
عاش والفرو قات المالية فيه نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به للمطعون ضدها الأولى بكامل الم

خدمة مورثها، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم  انتهاءعلى أعاده تسويته اعتبار من تاريخ  المترتبة
ق الإسكندرية مأمورية دمنهور بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي  59لسنة  909

على أعاده  المترتبةالمالية  ترو قاألفألمطعون ضدها الأولى نصيبها طبقا للفريضة الشرعية في 
تسوية معاش الأجر المتغير للمورث حتى وفاته وأن تؤدي إليها معاشها عن الأجر المتغير والفرو 

المرافق لقانون التأمين  3قات المالية على أعاده تسوية بالقدر المنصوص عليه في الجدول رقم 
الذي حدثت فيه وفاه المورث وتأييد الحكم  اعتبارا من أول الشهر 1975لسنه  79الاجتماعي رقم 

المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت ألمطعون ضدها الأولى بالناسب من مصاريف الطعن ودرجتي 
 .(75)لقضائية(االتقاضي ومبلغ مائتي جنيه مقابل إتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم 

( 2بند_/14ي المادة)المعدل ف 1972لسنه  47ومن ثم جعل مجلس الدولة المصري رقم  
 :المحاكم الإدارية جهة للطعن بالقرارات الصادرة في

المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو )
 .(76)لورثتهم(

فإن المحكمة الإدارية اختصت في نظر الطعون المقدمة من الموظف المتقاعد من المستوى 
الثالث فما فوق بشأن القرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات الخاصة )بالمعاشات( الثاني و 

 المستحقة للمتقاعدين ومن يعادلهم أو لورثتهم.
أن معيار تحديد الاختصاص بين هذه المحاكم في نظرها للمنازعة المتعلقة )بالمعاش( يتحدد 

هو الحال في فرنسا، وفي ذلك تقول  وفق مستوى الموظف أو الدرجة المالية التي يشغلها مثلما
أن )المرجح في تعيين اختصاص المحكمة للقضاء الإداري والمحاكم  في مصر المحكمة الإدارية العليا
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الإدارية هو أهمية النزاع ويستند معيار الأهمية في هذا المقام إلى قاعدة مجرده مردها.. مستوى  

رتها ومسؤولياتها، وما إلى ذلك من معايير يراعى ن وخطو يالوظيفة التي يشغلها الموظفين العمومي
للمنازعات الخاصة  بالنسبةفيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية وما يعادلها وذلك 

 .(77)بالموظفين العموميين(
ومن ثم فإن تحديد المحكمة المختصة في نظرها للمنازعة المتعلقة بالراتب التقاعدي تتحدد 

أهمية وخطورة المنازعة أو المستوى الوظيفي الذي يشغله المتقاعد قبل الإحالة إلى التقاعد، فقد على 
ن المتقاعد يشغل الدرجة الخامسة من ضمن فئات ادارية العليا بأنه في حاله إذا كقضت المحكمة الإ

خدمته في هذه المستوى الثاني وقت رفع الدعوى، إلا أنه يرمي بدعواه إلى تسوية حالته بإرجاع 
الدرجة، وتدرجه بالعلامات والترقيات ليحصل على درجة أعلى وهي الدرجة الرابعة من ضمن فئات 

 .(78)المستوى الأول فإن الاختصاص بنظر الدعوى تعقد لمحكمة القضاء الإداري 
في العراق فإن الراتب التقاعدي هو الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد، ومن ثم فإنه أما  

( على 21في المادة ) 2014لسنة  9قرها قانون التقاعد الموحد رقم أحد الحقوق التقاعدية الذي أ
تقل  خدمة تقاعدية لا ه)أولا: يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت لدي

ن سنة ي( خمس50ن قد أكمل )اسنة، ولا يصرف الراتب التقاعدي إلا إذا ك ةعشر  ( خمس15عن )
تصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات من عمره، وفي كل الأحوال لا

حكام البند )ثانيا( ية والمحالين إلى التقاعد وفقا لأالوفاة والاستشهاد والإحالة إلى التقاعد لأسباب صح
 .(79)( من هذا القانون(12من المادة )

عزول أو المفصول أو التارك للخدمة أو المستقيل الراتب التقاعدي كما لا يستحق الموظف الم
 .(80)( من القانون 13( سنة حسبما قضت بذلك المادة )20تقل عن )ن لم يكن لدية خدمة تقاعدية لاإ

( من هذا القانون بعد قطع علاقته 13أولا( و)/12حكام المواد )أسابعا:. إذا توفى الموظف المشمول ب
اعدي ( خمس عشر سنة يصرف الراتب التق15تقل عن )بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا

 .(81)( الخمسين سنة من عمره50ن حصلت قبل إكمال سن إل )إللمستحقين من تاريخ وفاته و 
ما الجهة المختصة في النظر الاعتراضات المقدمة حول القرارات الصادرة بخصوص الراتب التقاعدي أ

أولا( يشكل مجلس يسمى )مجلس  /29) قيق قضايا المتقاعدين( التي حددتها المادةهي)مجلس تد
تدقيق قضايا المتقاعدين( يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات تصدرها الهيئة في 

 قضايا المتقاعدين، والتي تتألف من:.
 الأعلى _ رئيسا : قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء1
 عن مدير _ أعضاء من كل ما يأتي: عنوانه: موظف قانوني من كل الجهات التالية لا يقل 2
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 أ _ وزارة الدفاع  ب _ وزارة الداخلية  ج _ وزارة المالية.   دراسة استطلاعية
الذي صوت معه  الجانبصوات يرجح ألأوعند تساوي  بالأكثريةثانيا: تصدر قرارات المجلس 

 .(82)الرئيس(
اللجان )تحت مسمى  ينضوياناسم اللجنة إلى مجلس مسالة شكلية، فاللجنة والمجلس ن تغيير إ

الإدارية ذات اختصاص قضائي ( ولو أن رئاستهما منوط بقاض، ولهذا فإن ما يصدر منهما لا يعد 
 حكم قضائي، أنما قرار إداري نهائي يخضع لطرق الطعن قضائيا.

كانت أوسع من نطاق اختصاصات مجلس  ن اختصاصات لجنة تدقيق قضايا المتقاعدينإ
تدقيق قضايا المتقاعدين الحالي لأن هذه اللجنة كانت تنظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليه 

حكام القانون، في حين مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين لا يختص إلا بالنظر في أالناشئة من تطبيق 
الاختصاصات فإن  هفي قضايا التقاعد، وفي ضوء هذالاعتراضات على قرارات هيئة التقاعد الوطنية 

ما يصدر من قرارات من دوائر الدولة في القضايا المذكورة تدخل في اختصاص محكمة قضاء 
زال في الخدمة ولم  ن استندت على قانون التقاعد طالما أن الموظف المعترض عليها لاإالموظفين و 

 .(83)نالأي سبب كة أو أحال إلى التقاعد تنقطع علاقته الوظيفي
موقف المشرع العراقي في تحديد جهة الطعن بالقرارات الصادرة من مجلس تدقيق قضايا أما  

إلى أن محكمة التمييز الاتحادية هي  2014لسنة 9المتقاعدين فقد ذهب قانون التقاعد الموحد رقم 
الاتحادية العليا في  المحكمة. وفي هذا الصدد قضت (84)جهة الطعن بالقرارات الصادرة من المجلس

تخرج الدعوى عن اختصاص محكمة القضاء ،  29/1/2012( في 2012اتحادية/ /6قراراها المرقم )
الإداري لأنها تتعلق بحقوق تقاعدية وأن لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين سابقا و مجلس تدقيق قضايا 

 .(85)لدى محكمة التمييزالمتقاعدين حاليا هي التي تنظر في قضايا التقاعد ويطعن بقرارها 
وفي ضوء ذلك فإن أي إجراء أو قرار يصدر من هيئة التقاعد أو مديرية التقاعد الوطنية مؤثر بأحد 
الحقوق التقاعدية )الراتب التقاعدي( يكون سبب في حدوث منازعة تقاعدية، ويكون الاختصاص في 

للمتقاعد الطعن بالقرار الصادر من النظر لهذه المنازعة هو مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين، ويحق 
 هذا المجلس أمام محكمة التمييز في حاله عدم القناعة بالقرار الصادر من المجلس.

حكام محكمة التمييز الاتحادية بشأن منازعة المتعلقة بالراتب التقاعدي بهذا الخصوص أومن 
رف استحقاق المعترضة منها الذي قضى بنقض قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين الذي قضى بص

من رواتب زوجها من تاريخ سابق لتقديمه طلب التنازل عن راتبها إذا جاء فيه )غير صحيح ومخالف 
تضمن تنازلها ت 24/6/2010لمميز عليه كانت قد قدمت طلبا بتاريخ ا /المعترضةللقانون ذلك أن 

من  15ضي )ع( استناد للمادة عن راتبها التقاعدي ومنحه الراتب التقاعدي عن زوجها المتوفى القا
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وعليه فإنها تستحق الراتب التقاعدي من تاريخ تنازلها  2006لسنه  /27قانون التقاعد الموحد رقم  

السابقة لتقديمها الطلب وهو تاريخ  ةلمداعن راتبها التقاعدي واختيار راتب زوجها المتوفى وليس عن 
ول لقانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام قانون التعديل الأ 2010 ةلسن /7نفاذ القانون رقم 

ن القرار قد خالف ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وأعاده اضباره اولما ك 2008لسنه/27رقم 
 . (86)إلى مرجعها لاستتباع ما تقدم(

التقاعدية والخاصة بإطلاق صرف الراتب التقاعدي  بالمنازعةكذلك قضت محكمة التمييز 
 اوموافق اصحيح/20امها، بأن القرار الصادر من لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين جاء فقضت بأحد إحك

بعد أن قدم  2/2011في  155للقانون وذلك للأسباب الواردة بكتاب هيئة التقاعد الوطنية المرقم 
ه المعترض )ر( طلبا إلى هيئة التقاعد الوطنية طالبا إطلاق صرف راتبه التقاعدي الذي تم قطع

 .(87)تصديق القرار ورد الطعن التمييزي ، ومن ثم قررت 1/5/2009بتاريخ 
 ةالمتقاعد المتوفي فلهم الحق في استحقاق ما لمورثهم من حقوق وإما عرقل ةلورث بالنسبةما أ

حكام محكمة التمييز بخصوص استحقاق ورثه أفي نشوء منازعة تقاعدية، من  اهذه الحقوق تكون سبب
ثانيا/ب( من /26والتي قضت به )...أن المادة ) 24/5/2021حكمها الصادر في المتوفي لحقوقه 

الذي بوجوده يتخلف  2019لسنة  26المعدل بالقانون رقم  2014لسنة  9قانون التقاعد الموحد رقم 
شرط من شروط استحقاق الراتب التقاعدي وأن هذا التوجه غير وارد قانونا لأن المعيل الشرعي هو 

 _العازياتوالديه وإخوته القصر وأخواته  نفاقه على احد أو بعض إفراد أسرته_إرافه و الذي ثبت إش
 ةن يتعين التحقق من توفر صفابغض النظر عن الموارد المالية للأسرة ممن ليس لهم معيل سواه فك

أو ن يتقاضى راتبا وظيفيا االمعيل الشرعي  بابن المعترضة/ المميزة وفقا للوصف المتقدم وعما إذ ك
والدته المعترضة سيما  ةتقاعديا أو له مورد خاص أو مهنة أو عمل في القطاع الخاص تؤهله لأعال

بعدم ثبوت  19/7/2017في  2017ب//748على حكم قضائي  بعدد  استحصلتوأن المعترضة 
صدر القرار أولدها المذكور وأشقائها لها ومن ثم على ضوء التحقيقات المشار إليها أعلاه  ةعالإ 
لمناسب لأن وجود الولد البالغ في حالة عدم توفر صفة الإعالة الشرعية فيه لا يفقد مقدمة الطلب ا

 .(88)شروط الاستحقاق لمنح الراتب التقاعدي لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الإضبارة(
الإعالة وبما أن الراتب التقاعدي هو حق للمتقاعد ولورثته بعد الوفاة، وأن عدم توفر صفه 

الشرعية لمقدم الطلب لا يفقدها شروط استحقاق لمنحها الراتب التقاعدي لولدها المتوفي، ومن ثم 
 فيحق لها الاستفادة من حقوقه المقررة وفق القانون.
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 المتعلقة بالمكافأة التقاعدية المنازعة /الفرع الثاني   دراسة استطلاعية

نما تشمل جميع ما يستحقه الموظف ن المقصود بالمكافأة لا تعني مكافأة نهاية الخدمة فقط، أإ 
طول حياته الوظيفية من مكافآت، وذلك من خلال إحكام القضاء الإداري الصادرة بهذا الخصوص، 

عمال فهي تشمل مكافآت تشجيعية يستحقها الموظف الممتاز بشروط معينة، كذلك مكافآت الأ
لذا تعرف المكافأة ، (89)ةالإضافية، لكن نحن بصدد موضوعنا نختص بتناول المكافأة التقاعدي

مكافأة وكفاء، جازاه ويقال كافأه  ءالتقاعدية من الناحية اللغوية بأنها، المجازاة، ويقال كافأه على الشي
خدمته إذا لم  انتهاءوتعرف المكافأة التقاعدية بأنها )استحقاق العامل مبلغا إجماليا بعد ، (90)بصنعه

. وتعرف أيضا بأنها )المبلغ النقدي الذي (91)تتوفر فيه شروط استحقاق المعاش )الراتب التقاعدي(
 .(92)الوظيفية( انتهاءيتقاضاه الموظف جملة أثر 

وهنالك من يرى بأن المكافأة التقاعدية بأنها مبلغ مالي تدفعه الدولة أو مؤسسات التأمين  
 .(93)ن والعمال المشمولين الذين لا تتوفر فيهم شروط استحقاق الراتب التقاعديالاجتماعي إلى الموظفي

قد وزع الاختصاص  1953سبتمبر في /30المكافأة التقاعدية في فرنسا ووفقا للقانون الصادر في أما 
في نظر هذه المنازعات بين مجلس الدولة الموجود في العاصمة وبين المحاكم الإدارية في الأقاليم، 

أن المجلس قسمه ألقضائي هو صاحب الاختصاص في النظر في هكذا منازعات، إلا أن اختصاص و 
الوظيفية والمستوى الوظيفي للمتقاعد سابقا،  المكانةالمجلس في النظر هذه المنازعة تختلف من حيث 

 .(94)واستنادا لذلك تختلف درجات المحاكم التي تنظر في هكذا منازعة
يكون بقرار صادر من جهة الإدارة من شأن هذا القرار تأخير أو عدم  ن سبب وقوع المنازعةإ

استحقاق الحقوق التقاعدية، لاسيما المكافأة التقاعدية المقررة للمتقاعد الذي بذل قصار جهده في 
أمام المحاكم  بالاستئنافحكام الصادرة من المحاكم الإدارية يجوز الطعن فيها الخدمة الوظيفية، فالأ

لقانون ا( من هذا 1وذلك وفقا للمادة ) 31/12/1987ف المنشأة بموجب القانون الصادر في الاستئنا
حكام الصادرة في منازعات التي تخول هذه المحاكم الاختصاص بنظر طعون الاستئناف ضد الأ

فيما عدا بعض المنازعات التي يختص بنظرها مجلس الدولة  ،تسوية المكافآت من المحاكم الإدارية
حكام التي يصدرها مجلس الدولة في بعض خر درجة لأن الأآو  ةأول درج ةي بوصفه محكمالفرنس

 .(95)تقبل الطعنالمنازعات تكون باتة لا
ما في مصر فقد استقر القضاء الإداري على أن المكافآت في) مفهوم البند ثانيا من المادة أ

العاشرة ( لا تعني فقط مكافأة نهاية الخدمة بل تشمل جميع المكافآت التي يستحقها الموظف خلال 
د جعلها في حالات استحقاق المكافأة التقاعدية ق المصري قد توسع كثيراً  فالمشرعمسيرته الوظيفية، 

ن اشاملة لحالات كثيرة، عكس المشرع العراقي الذي توسع في استحقاق الراتب التقاعدي، وك
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الاختصاص السائد سابقا في النظر في حالة حدوث منازعة خاصة بالمكافأة التقاعدية من اختصاص  

المحاكم  نشاء مجلس الدولة، فجاء القانون المذكور ونقل هذا الاختصاص منإالمحاكم المدنية قبل 
الخاصة بالحقوق التقاعدية ولاسيما) المكافأة  فالمنازعةالمدنية إلى محكمة القضاء الإداري، لذا 

. (96)التقاعدية( يتم الاعتراض من قبل أصحاب المعاشات)المتقاعد( أمام ) لجنة فض المنازعات(
، لجنة يتم 2019سنة ل 148باعتبار هذه اللجنة وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 

تقديم الاعتراضات من أصحاب المعاشات لغرض النظر فيها ولتسويتها بالطرق الودية، وهذا القانون 
هو الذي جمع كل قوانين المعاشات السابقة ومن ثم يعد القانون الموحد والشريعة العامة الذي يخضع 

 له جميع الموظفين في القطاع العام. 
من اللجنة تكون قرارات إدارية قابلة للطعن في حالة عدم قناعه المعترض لذا فالقرارات الصادرة 

وأمام الجهة المختصة بذلك، وحدد المشرع المصري جهة النظر في الطعون المقدمة من المعترض، 
الوظيفي للموظف المتقاعد  الوظيفية والمستوى  المكانةبحيث يتم نظر الطعن بالقرارات الإدارية حسب 

ن اصلاحية مجلس الدولة المصري إذا كفيكون من له سابقا في الخدمة الوظيفية، شغن ياالذي ك
ن المتقاعد من الموظفين المستوى الثاني والثالث فإن اإذا كأما  .(97)المتقاعد من الموظفين العموميين

 . (98)لمحاكم الإداريةاجهة النظر في الطعن المقدم من ناحيته يكون من اختصاص 
)ميعاد رفع الطعن إلى  1972لسنة  47ي قانون مجلس الدولة المصري رقم وأورد المشرع ف

فيه ويقدم الطعن من ذوي الشأن  لمطعون الحكم االمحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور 
صحيحا في حاله إيداعه في قلم المحكمة ويجب أن يشتمل  التقرير. ويكون إيداع (99)إلى المحكمة..(

لخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ويشترط أن يكون في الميعاد االعامة بأسماء  البياناتعلى  التقرير
 .(100)المحدد قانونا، سواء بحضور الطاعن شخصيا أو عن طريق وكيله

( بأنها )مبلغ مالي يدفع 14_ بند1ما المشرع العراقي فعرفها في قانون التقاعد في المادة)أ
. كذلك عرفها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري (101)وفقا لقانون(للموظف المحال إلى التقاعد 

بأنها)هي المكافأة التقاعدية التي تدفع للعسكري عندما لا يستحق الراتب  2010( لسنة 3رقم)
( من القانون هي المكافأة البديلة 11_ بند1. والمكافأة التقاعدية كما عرفتها المادة)(102)التقاعدي(

أولا/أ( من القانون فإن الموظف التي تقل خدماته التقاعدية /22حكام المادة )دي وطبقا لأللراتب التقاع
سنة يمنح مكافأة تقاعدية والتي تحسب على وفق التالي )الراتب الوظيفي  ة( خمس عشر 15عن )

( ستة 6عدد سنوات الخدمة( وتحتسب كسور السنة التي تقل عن ) x2xالأخير في الخدمة التقاعدية 
ر سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية، وليس من حق المتقاعد بعد تسلمه المكافأة أشه

ي خدمة تقاعدية ومن ثم يسقط حقه فيها إلا إذا أعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية، أالتقاعدية إضافة 
ار، ولديه أربعمائة وسبعة وخمسون إلف دين (457000)فلو فرضنا أن موظفا أحيل إلى التقاعد وراتبه
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فإن مكافأته التقاعدية يكون على النحو الأتي:  ( سنة،12خدمة تقاعدية )   دراسة استطلاعية

457،000x2x12=10968000  وستون إلف دينار مقدار المكافأة  وثمانيةعشرة ملايين وتسعمائة
 .(103)التقاعدية التي يستحقها المتقاعد

( تسري هذه المادة على )منتسب الجيش العراقي السابق 22وينص البند)ثالثا( من المادة )
( خمس عشرة سنة، على أن تحسب على 15المنحلة الذين تقل خدماتهم التقاعدية عن) والكيانات

حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف  الرتبةأساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو 
 . (104)(مكافأةال

ومن ثم فإن المتقاعد يستحق المكافأة التقاعدية، إذ حددت القوانين الخاصة بالتقاعد الموظفين 
 2014لسنة  9المحالين للتقاعد له الأحقية في المكافأة التقاعدية إذ نص قانون التقاعد الموحد رقم 

( خمس عشرة 15أولا/أ( من القانون )أن الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن )/22في المادة )
 . (105)سنة يمنح مكافأة التقاعدية(

(. 11/4/2011في  2011 /579 وهذا ما جاء به حكم محكمة التمييز الاتحادية )العدد
لا يستحق الراتب  فإنهسنة وبذلك  15حيث نصت على ) أن الخدمة التقاعدية للمميز اقل من 

ولما تقدم قرر  2006لسنة  27الموحد رقم  التقاعدأولا( من قانون /6) لمادةاالتقاعدي استنادا إلى 
. وبذلك فإن المتقاعد له الحق بالمكافأة التقاعدية وأن (106)تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي(

حد الحقوق التقاعدية لاسيما )المكافأة أأي قرار صادر من دائرة التقاعد أو هيئة التقاعد الوطنية يمس 
 ض على هذا القرار أمام الجهة المختصة للنظر في هكذا اعتراضات.التقاعدية( له حق الاعترا

حدد ، حيث لاعتراضاتالنظر في هذه االمختصة في  الجهةوكما تطرقنا سابقا في تحديد  
لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين تدقيق قضايا المتقاعدين حاليا و  سماها ب )مجلسأالمشرع هذا الجهة و 

فية تشكيل هذا المجلس والفترة التي يحق للمتقاعد المعترض تقديم اعتراضه، سابقا( وقد تناولنا سابقا كي
ومن ثم فإن أي قرار صادر يمس المكافأة التقاعدية بتأخير صرفها أو عدم استحقاقها، يدخل في 

 هيئة التقاعد.طراف المتقاعد و أإطار المنازعة التقاعدية التي تكون بين 
على: يستوفي  2014لسنة  9قانون التقاعد الموحد رقم ثانيا/أ( من /30وقد نصت المادة ) 

. لكن رد القانون وفي نفس البند (107)( خمسة ألاف دينار(5000) من المعترض رسم مقطوع مقداره
ن محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس افي الفقرة )ب( على أنه يعاد الرسم للمعترض إذا ك

ن غير محق في اعتراضه فإن يقيد لحساب صندوق تقاعد موظفي الدولة، اإذا كأما  الدرجة القطعية،
 بشرط أن لا يسري هذا الحكم على الاعتراضات المقدمة للمجلس قبل تاريخ نفاذ القانون.

وقد أعطى القانون الحق للمعترض والمعترض عليه أو من يمثلهما قانونا الطعن بالقرار  
عدين ( أمام محكمة التمييز الاتحادية وخلال فتره محددة وفقا الصادر من )مجلس تدقيق قضايا المتقا

لمطعون فيه والقرار ا( ستين يوما من تاريخ تبليغه به يكون قرار المجلس غير 60للقانون وهي )
. وقد قضت في هذا الصدد محكمة التمييز الاتحادية بحكمها (108)التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا
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ثالثا/أ( /20التمييزي وقع خارج الفترة المحددة وهي ستون يوما وفق إحكام المادة)بأن )مما يكون طعنة  

من قانون التقاعد الموحد، وحيث أن المدد المحددة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب 
فللمحكمة من تلقاء نفسها رد الطعن، إذا حصل بعد  بالطعنعلى عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق 

 .(109)المدد القانونية ترد اللائحة التمييزية شكلا..( قضاءان
لذا نلاحظ أن صدور القرار من الهيئة الوطنية للتقاعد بشأن المكافأة التقاعدية وتقديم المتقاعد 
اعتراضه على هذا القرار أمام الجهة المختصة ) مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ( وبعد صدور قرار 

نقض قرار أما  لنتيجة تكون ا، فإن الوطنية التقاعدلاعتراض على قرار هيئة المجلس بشأن موضوع ا
الهيئة وإعادة الإضبارة إليها لصرف استحقاق المكافأة التقاعدية المعترض عليه، أو تأييد قرار الهيئة 

للجوء إلى محكمة التمييز للطعن اورد اعتراض المعترض، ففي هذه الحالة يحق للمتقاعد المعترض 
 ر المجلس أمامها وطلب نقضه وإصدار حكم به من قبل تلك المحكمة، فيكون حكم محكمة التمييزبقرا
 بالتصديق أو النقض نتيجة الطعن باتا وملزما ونهائيا للجميع. أما 

ونحن نرى أن القرارات الصادرة من جهة إدارية يتم الاعتراض عليها أمام الجهة مصدرة القرار، 
القرار يتم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، فإعطاء حق الطعن للمتقاعد وفي حالة عدم القناعة ب

أمام جهة قضاء عادي، يؤدي إلى التداخل بالعمل ومن ثم يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، 
لذا نوصي مشرعنا للنظر بهذا التداخل وإعطاء حق الطعن بالقرارات الإدارية لمحكمة القضاء الإداري 

 احب الاختصاص الأصيل.باعتباره ص
أن اختصاص القضاء الإداري في تسويته للمنازعة التقاعدية،  المبحثما تقدم في هذا خلاصة ل

لاسيما اختصاصه بالنظر القرارات المتعلقة بالإحالة إلى التقاعد الصادرة من جهة الإدارة باعتباره 
إلى التقاعد، وكيفية  بالإحالة المختصةصاحب الاختصاص الأصيل، وذلك من خلال تحديد الجهة 

الإحالة إلى التقاعد على اعتبار أن هذه المنازعات الخاصة بالإحالة إلى التقاعد داخله في اختصاصه، 
ومن ثم فإن المشرع سار على هذا المسلك في نظره للمنازعة، وعليه فإن أنتقاصه من اختصاصاته 

ه يتناقض مع تأسيس هذا النظام، إلا أن هذا من نظر بعضها وإسنادها إلى جهات أخرى فإن وحرمانه
الاختصاص قد سلب منه عند حدوث منازعة خاصة براتب تقاعدي أو مكافأة تقاعدية ومن ثم 
إعطاءها إلى جهات إدارية تنظر الاعتراض المقدم، ومن ثم الطعن بقرارات هذه الجهات يكون أمام  

ض من تأسيس هذا النظام لاسيما وأن القضاء محكمة التمييز الاتحادية، وأن سلب هذا الحق يتعار 
الإداري يجب أن يكون هو صاحب الاختصاص الأصيل والمستقل بتسوية هكذا منازعات، على 
اعتبارها منازعة ذات طبيعة إدارية ومن ثم فإن قاضيها الطبيعي والمختص بنظرها هو القضاء 

 .الإداري 
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 الخاتمة   دراسة استطلاعية

 .المقترحات التي سنتناولها وكالآتيو نتائج المن لى مجموعة وفي نهاية البحث توصلنا في الخاتمة إ

 النتائج
على الرغم من  امحدود ااختصاصلا يزال القضاء الإداري في العراق الممنوح ختصاص لاأن ا _1

لا ، فهذا القضاء الإداري على جميع أنشطة الإدارة ةالنشاط الواسع للإدارة الذي يستوجب مد رقاب

سيما المنازعة  لاالإداري يزال المشرع العراقي يخرج العديد من المنازعات الإدارية من ولاية القضاء 

ن أو محاكم خاصة لا يمكن الطعن بإحكامها اإلى لجبإسنادها للقضاء العادي و أما  وذلكالتقاعدية، 

 .أمام القضاء الإداري 

جعل المشرع العراقي الجهة المختصة في نظر الاعتراض على القرارات الصادرة من الإدارة  _2

جهة إدارية ذات اختصاص قضائي، تمثلت بمجلس تدقيق قضايا المتقاعدين في ظل نفاذ لالتقاعدية 

 المعدل. 2014( لسنة 9قانون التقاعد الموحد رقم )

التقاعدية إلى القضاء الإداري في العراق، ينسجم ذلك ن جعل الاختصاص بتسوية المنازعات إ _3

مع نظامها القانوني وحفظه لحقوق أطرافها، وهذا التوجه بعقد اختصاص القضاء الإداري بنظره 

للمنازعات التقاعدية هو الحفاظ على مبدا المشروعية وتحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة 

نا مهما لحقوق المتقاضين والحفاظ على مصالحهم المتمثلة االتقاعدية، ومن ثم يمثل القضاء ضم

 بتحقيق المصلحة العامة للدولة والمصلحة الخاصة للمتقاعدية.

توصلت الدراسة إلى أن القرارات التي تصدر من اللجان الإدارية التقاعدية لا يمكن أن تكون  _4

 قرارات إدارية نهائية، وعليه يمكن الطعن بها أمام القضاء.
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 المقترحات 

المشرع أمر في غاية الأهمية ، ومن ثم نقترح على النظر باختصاص القضاء الإداري  ةأعادن إ _1

رقابته على المنازعات الإدارية كافة بما فيها المنازعات ه ليمتد نطاق توسيع اختصاص العراقي إلى

المتعلقة بالتقاعد، دون الاقتصار على النظر بصحة القرارات الصادرة عن الموظفين والهيئات في 

أو المصادرة لحق التقاضي ينال من مبدأ  الانتقاصالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لأن هذا 

 السلطتين التشريعية والتنفيذية. جانبطة قائمة بذاتها إلى استقلال القضاء بعده سل

المختص و أمام القضاء الإداري لكي يقوم بعملة الطبيعي بصفته قاضي القانون العام المجال فسح  _2

ن االمشرع العراقي إلغاء جميع اللجان الإدارية أيا كفي نظر هكذا منازعات، لذا نقترح على  والمحايد

 تي أعطت حق الفصل بالمنازعات التقاعدية. نوعها وشكلها وال

التقاعدية  المنازعات ربنظ الإداري  القضاء نقترح على المشرع العراقي أن يحدد اختصاص _3

 .والمصري  الفرنسي المشرعان نتهجها بما أسوة التقاعدية، التشريعات في واضحة تشريعية بنصوص

ما بما فيها نقترح على المشرع العراقي أن يجعل الجهة المختصة في نظر المنازعات الإدارية عما _4

للقضاء الإداري، وذلك بإيراد نص خاص في قانون مجلس الدولة يحدد فيه الجهة المنازعة التقاعدية 

ها المنازعات تي )أن الجهة المختصة في سائر المنازعات الإدارية بما فيالمختصة، وعلى الشكل الآ

 (.الجهة المختصة بنظر هذه المنازعات التقاعدية هو القضاء الإداري دون غيره باعتباره
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 المصادرو  الهوامش   دراسة استطلاعية

 .267، ص 2006، لسنة 3د. عبد الغني بسيوني، القضاء الإداري، منشأة المعارف الإسكندرية، ط (1)
حسن حسين، النظام القانوني لتقاعد الموظف العام )دراسة مقارنة( منشورات زين الحقوقية،  هلال (2)

 .81، ص2017بيروت، الطبعة الأولى، 
بحيث تبدأ طاقته  الإنتاجيعرف السن القانوني للتقاعد بأنه: السن التي تقل فيه قدرة العامل على  (3)

على العمل بكفاية.  عامر محمد علي، النظام القانوني في التناقض المستمر ويصبح غير قادر  الإنتاجية
( رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والسياسة، جامعة بغداد، ةلتقاعد موظفي الدولة)دراسة مقارن

 .136، ص1978لسنة 
،ص، 2007الدين القيسي، مبادئ القانون الإداري العام، منشورات الحلبي بيروت، لسنة  يد. محي (4)

235 
د. فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب الأول ) التنظيم الإداري_النشاط الإداري (، الطبعة  (5)

 .369، ص 2004، لبنانالأولى، 
لشمري، العقوبات المنهية للرابطة الوظيفية، دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة احمد أعمار إبراهيم  (6)

 .76، ص 2007ه إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، لسن
لسنة  9( من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 1ينظر الفقرة )خامسا( من نص المادة ) (7)

2014. 
 المعدل. 2014لسنة  9( من قانون التقاعد الموحد رقم 13ينظر نص المادة ) (8)
منشور على  29/5/2016 مدني بتاريخ 2016الهيئة العامة/  /18حكم محكمة التمييز الاتحادية  (9)

الساعة  17/11/2021تمت الزيارة بتاريخ   qview.2291/www.hjc.iq//:httpsالرابط الالكتروني/
 مساء.  3:45

واحد يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في  جانبالقرار الإداري الصريح بأنه ) عمل قانوني من  (10)
وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم( نقلا عن د.  بإنشاءالدولة، ويحدث اثأر قانونية 

محمد طه الحسيني، تعريف القرار الإداري وعناصره، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعوم القانونية 
 .510، ص2017والسياسية، العدد الأول/ السنة التاسعة

ه القانون على سكوت الإدارة عن البت في طلبات القرار الإداري الضمني بأنه ) القرار الذي يرتب (11)
 والرقابةالإفراد أو خلال فترة زمنية معينة بالرفض أو القبول( نقلا عن د، غازي فيصل القرار الإداري السلبي 

 .67، ص 1998_تشرين الثاني في 3، العدد 2القضائية، مجلة جامعة النهرين، المجلد 
، ص 2013الإداري، الطبعة الأولى، مكتبه السنهوري، بغداد ، القضاء العانيد. وسام صبار  (12)

186,185. 
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د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظام العام للوظائف العامة في فرنسا، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية،  (13) 

 .37، ص2017
، نقلا عن 10/11/1968، جلسة 15( لسنة 37ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم ) (14)

، دار 2د. نبيلة عبد الحليم كامل، الوظيفة العامة وفقا لإحكام القضاء الإداري في مصر وفرنسا، الطبعة 
 .70، ص1996النهضة العربية القاهرة، لسنة 

 .96 د. هلال حسين حسن، مصدر سابق، ص (15)
لسنة  9أنظر نص المادة )أولا/ا، ب( من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد العراقي رقم  (16)

2014. 
 المعدل. 2014لسنة  9أولا/ ثالثا( من قانون التقاعد الموحد رقم  /12ينظر نص المادة ) (17)
 .223، القضاء الإداري، مصدر سابق، ص العانيد. وسام صبار  (18)
المعدل. المنشور في جريدة 1960لسنة  24( من قانون الخدمة المدنية رقم 2ينظر المادة )الثامنة/ (19)

، وكذلك ينظر جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر 6/2/1960في  300الوقائع العراقية، العدد 
في جريدة  ، المنشور1981 /12/8( في 1077الدولة المرفق بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )

، المنشور 12/1/1981في  1467، وكذلك قرار رقم 31/8/1981( في 2847الوقائع العراقية، العدد )
 .16/11/1981( في 2858جريدة الوقائع العراقية، العدد)

 .98هلال حسين حسن، مصدر سابق، ص  (20)
 .2006 /3 /20( في 2006/ تمييز/  انضباط /47ينظر قرار مجلس    الدولة، المرقم ) (21)
( من الفصل 102في المادة) 2005وجد المشرع العراقي في دستور جمهورية العراق النافذ لسنة أ (22)

)الهيئات المستقلة( مؤسسات إدارية أطلق عليها تسمية الهيئات المستقلة التي لا يكون  عنوانالرابع تحت 
المالية، أو تكون الهيئات  الرقابة وديوانة ترتبط مباشرة بمجلس النواب كهيئة النزاه وإنماعلى رأسها وزير 

حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، نقلا عن د. حميد  لضمانغير المرتبطة كالهيئة العامة 
حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، القسم الثاني مكتب نور العين، 

 .146.145، ص 2010بغداد 
. ينظر قرارات مجلس    15/5/2006( في 2006تمييز/  /انضباط /134قرار مجلس الدولة المرقم ) (23)

، 2008الدولة، موسوعة القوانين العراقية، بغداد،  س، مجل1( ط 2004/2005/2006الدولة للأعوام )
 .349.348ص 

 النافذ. 2005من دستور العراقي لسنة  خامسا ( /61أنظر نص المادة ) (24)
والاستثناءات  2019( لسنة 26بيداء إبراهيم قادر، الإحالة الوجوبية على التقاعد في ظل قانون رقم ) (25)

( 2020( )1( الجزء)2( العدد)5الواردة بموجبه، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة )
 .233ص 

(26)Piquemal(m), le foncitionn aire droits et garanties,paris,1973 ,p 323 
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 .1978لسنة  47( من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 100نظر المادة )ي (27)   دراسة استطلاعية

 .380، ص 1971، 1970شاب توما منصور، ، القانون الإداري، الجزء الأول، لسنة  د. (28)
 .268القضاء الإداري، مصدر سابق، ص  عبد الغني بسيوني، د. (29)
، منشور في قرارات المجلس 11/4/2019في  2019قضاء موظفين / تمييز / /689قرار المحكمة  (30)

 .393، ص 2019لسنة 
منشور في قرارات المجلس ، 25/4/2019في  2019قضاء موظفين/ تمييز/  /821قرار المحكمة  (31)

 .409، ص 2019لسنة 
 المعدل.2014لسنة  9أولا/ ثانيا/ رابعا( من قانون التقاعد الموحد رقم  /12المادة)ينظر نص  (32)
 الملغي. 1966لسنة  33( من قانون التقاعد رقم 3ينظر نص المادة) (33)
، ص 2011إياد عبد اللطيف سالم، في الخدمة المدنية النقل، مكتبه الزاكي للطباعة، بغداد، لسنة  (34)

175. 
رية أو تمتنع المصري بأنه : القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدا عرف القضاء (35)

. نقلا عن د. سعد شتيوي العنزي، القرار  ن من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون اعن اتخاذ إجراءات ك
 الإلكترونيالإداري السلبي بين غياب النص والعمل القانوني، العلوم القانونية، بحث منشور على الرابط 

 www.juridika.ma   كما عرفه مجلس الدولة 20/11/2021في  00:10تمت الزيارة في الساعة ،
لفرنسي بأنه: القرار يتحقق عند سكوت الإدارة عن اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه، وهو ما يؤدي إلى ا

د، سعد شتيوي العنزي، مصدر  ولادة قرار إداري بالرفض، وهذا القرار يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري 
نه )القرار الإداري بالرفض أو . وقد عرفة قانون مجلس الدولة إذ جاء في احد نصوصه بأ17سابق، ص 

 ن من الواجب عليها اتخاذه قانونا(.او الهيئة عن اتخاذ أمر أو قرار كالامتناع الصادر من جهة الموظف أ
قانون التعديل الخامس لقانون  2013لسنة  17( من قانون رقم 7أنظر ) البند سادسا( من المادة )

 .29/7/2013في  4283لوقائع العراقية بالعدد ، المنشور في ا1979لسنة  65مجلس الدولة رقم 
 .1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 10بنظر نص المادة ) (36)
 الملغي. 2006لسنة  27ثالثا( من قانون التقاعد رقم  /13ينظر نص المادة ) (37)
 .25، مصدر سابق، ص 2014لسنة  9شرح إحكام قانون التقاعد الموحد رقم  د. غازي فيصل، (38)
يعرف السن القانوني بأنه )السن المقرر قانونا متى بلغ الموظف تتحتم إحالته إلى التقاعد بغض  (39)

النظر عن صحته ومقدرته على العمل(، نقلا عن، عباس محمد سعيد، الشيخوخة ومظاهرها ومعاشاتها 
 .33، ص 1983، لسنة السودانلمعاش، الكتاب العاشر، دار الأجزاء، واستبدال ا

لبديري، كاظم السويدي، التنظيم القانوني للحقوق المالية للموظفين العموميين بعد اد. إسماعيل  (40)
صلاحية الرابطة الوظيفية ) دراسة مقارنة(، مجلة المحقق الحلي للعلوم الإنسانية والسياسية، العدد  انتهاء

 .131لثالث، السنة السابعة،  ص ا

http://www.juridika.ma/
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حمد الشرقاوي، مدى اختصاص القاضي الإداري السعودي بمنازعات أشخاص القانون أد. عبد الفتاح  (41) 

 .438العام )دراسة مقارنة بين النظام المصري والفرنسي( العدد الثلاثون، الجزء الثاني،السنة الثانية،  ص 
الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب في القانون الأردني  انقضاءالقبيلات،  سليماند. حمدي  (42)

 .50مصدر سابق، ص)دراسة مقارنة( 
(43)Sikey, grands arretestes de lajurisprudence administrative, 1993. p.405. 

 .1978لسنة  47( من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 95ينظر نص المادة ) (44)
حمد حسن البرعي، المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن، الطبعة أ (45)

 .44، ص1983الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 
 .2014( من دستور دولة مصر لسنة 190ينظر نص المادة ) (46)
قضائي في العراق، رسالة ، المجالس واللجان الإدارية ذات الاختصاص الالعبيديضامن حسين  (47)

 . 110، ص1984ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، 
الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب في القانون الأردني  انقضاءالقبيلات،  سليماند. حمدي  (48)

 . 52مصدر سابق، ص)دراسة مقارنة(، 
، مجموعة 12، س10/12/1966الصادر بتاريخ  135ينظر قرار المحكمة الإدارية العليا رقم  (49)

 . 365المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، ص
ق دستورية،  1لسنة  2، الدعوى 6/11/1972ينظر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسته  (50)

 . 52لدستورية العليا، صمجموعة المبادئ التي قررتها محكمة النقض ا
الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب في القانون الأردني  انقضاءالقبيلات،  سليماند. حمدي  (51)

 . 52، ص2005الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، )دراسة مقارنة(، 
، مجموعة المبادئ التي 15، س1968 /10/11بتاريخ  790حكم المحكمة الإدارية العليا رقم  (52)

 . 473قررتها المحكمة الإدارية العليا، ص
 .1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة رقم 10ينظر نص المادة ) (53)
 .1992لسنة 49( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 14ينظر نص المادة ) (54)
لسنة  9أولا/ ثانيا( من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم  /1ينظر نص المادة ) (55)

 المعدل.2014
 2014لسنة  9ثالثا( من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم  /1ينظر نص المادة ) (56)

 المعدل.
المعدل، مصدر سابق،  2014لسنة  9شرح إحكام قانون التقاعد الموحد رقم  د. غازي فيصل، (57)

 .21ص
 .2006لسنة  27( من قانون التقاعد الملغي رقم 20ينظر نص المادة ) (58)
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المعدل، مصدر سابق،  2014لسنة  9د. غازي فيصل، شرح إحكام قانون التقاعد الموحد رقم  (59)   دراسة استطلاعية

 .25ص
الصادر في  2021قضاء إداري_ تمييز/ /236ن في العراق رقم حكم محكمة قضاء الموظفي (60)

15/3/2021. 
الصادر في  2021قضاء إداري_ تمييز/ /712حكم محكمة قضاء الموظفين في العراق رقم  (61)

28/4/2021. 
، العاني، مقدمة في علم المالية العامة في العراق، الطبعة الأولى، مطبعة الصكباند. عبد العال  (62)

 .60، ص1972
د. محمد بن سعد بن فهد الدوسري، الراتب التقاعدي دراسة فقهية، بحث منشور في مجلة الجمعية  (63)

 .150، ص 2020، رمضان /الآخرةالفقهية السعودية، العدد الثالث عشر، جمادي 
ه د. سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة والطعون المتصلة بشؤون الموظفين، منشأ (64)

 .433، ص2005المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى، لسنة 
 .216د. عبد الغني بسيوني، القضاء الإداري، مصدر سابق، ص  (65)

(66)Piquemal (m), le foncitionn aire droits  et guaranties, paris,1973, p.319.  
لإسكندرية، الطبعة الثانية، د. سامي جمال الدين، دعاوى التسوية، دار الجامعة الجديد، ا (67)

 .234.233ص2014
د. إسماعيل صعصاع البديري، الحقوق التقاعدية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم  (68)

 .131، ص،2015القانونية والسياسية، العدد الثالث، لسنة السابعة، 
منازعات الوظيفة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى،  د. سامي جمال الدين، (69)

 .454.453، ص2005
حمد حسن البرعي، المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن، الجزء أد. (70)

 .542، ص1983، دار الفكر العربي، القاهرة، 1الأول، ط
 .132الإداري، مصدر سابق، ص  ، القضاءكنعاند. نواف  (71)
لسنة  148( من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148ينظر نص المادة )( 72)

 المصري.2019
 .1972لسنه  47_ بند ثانيا( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 10ينظر نص المادة ) (73)
 .378مصدر سابق، ص د. عبد الغني بسيوني القضاء الإداري، (74)
منشور على  9/3/2016قضائية بتاريخ  74/ لسنة  2146حكم محكمة النفض المصرية رقم  (75)

في  30/11/2021تمت الزيارة في  :judgment/www.cc.gov.eg// httpsلكتروني الرابط الإ 
 صباحا. 10:00الساعة 

 .1972لسنة  47المصري رقم بند ثانيا ( من قانون مجلس الدولة  _14ينظر نص المادة ) (76)
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 .9/11/1977ق، في  /16ق ، لسنة  /650حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم  (77) 

 .153/ ق ، رقم / 7ع، لسنة  /841حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم  (78)
 المعدل. 2014لسنة  9أولا( من قانون التقاعد الموحد رقم  /21نص المادة ) ينظر (79)
 المعدل. 2014لسنة  9( من قانون التقاعد الموحد رقم 13ينظر نص المادة ) (80)
 المعدل. 2014لسنة  9_ سابعا( من قانون التقاعد الموحد رقم 21ينظر نص المادة ) (81)
 المعدل. 2014لسنة  9يا( من قانون التقاعد الموحد رقم أولا_ثان /29ينظر نص المادة ) (82)
 .61.60، مصدر سابق، ص2014لسنة  9د. غازي فيصل، شرح إحكام قانون التقاعد الموحد رقم  (83)
الطعن في الإحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنية، دار الحكمة  د. عبد الرزاق عبد الوهاب، (84)

 .295، ص1991للطباعة والنشر،  بغداد، 
منشورة في مجلة التشريع والقضاء، المجلد  2012ينظر إحكام وقرارات محكمة الاتحادية العليا  (85)

 .158.159، ص2013الخامس، بغداد، آذار 
 سلمان، أشار إلية دريد داوود 12/4/2011في   581/2011حادية رقم حكم محكمة التمييز الات (86)

 .12، ص2012الجنابي، قضايا المتقاعدين في قرارات محكمة التمييز الاتحادية، بغداد، الجزء الثاني، 
 سلمان، أشار إليه دريد داوود  17/5/2011في  858/2011حكم محكمة التمييز الاتحادية رقم  (87)

 .77، ص2012المتقاعدين في قرارات محكمة التمييز الاتحادية، بغداد، الجزء الثاني،  الجنابي، قضايا
منشور  24/5/2021بتاريخ  2021الهيئة الموسعة المدنية//191حكم محكمة التمييز الاتحادية  (88)

 ، في الساعة5/12/2021تمت الزيارة في   qview.2291/www.hjc.iq//:httpsعلى الالكتروني/
 صباحا. 10:00

 .732، ص 1963د. فؤاد العطار، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  (89)
، إيران، مكتبه المرتضوي، 2احمد حسن الزيات وآخرون، المعجم الوسيط، الجزء الأول والثاني، ط (90)

 .791، ص1978
، بغداد، 1اجبات العاملين في الدولة، طعبد الوهاب عبد الرزاق التحافي، النظرية العامة لحقوق وو  (91)

 .175، ص 1984
 .476، ص1979الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،  سليماند.  (92)
زكاة مخصصات التقاعد والتوفير ومكافأة نهاية الخدمة، بحث مقدم في مؤتمر  حمد حسن،أمحمد  (93)

 .5، ص2011الزكاة، كلية الشريعة جامعة النجاح الوطنية في فلسطين، 
لحسناوي، التنظيم القانوني للمحكمة الإدارية العليا في العراق دراسة اميسون علي عبد الهادي  (94)

 .46، ص 2015لى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين لسنة مقارنة أطروحة دكتوراه  مقدمة إ
صادق محمد علي، الاختصاص في التقاضي أمام محاكم القضاء الإداري في العراق_دراسة مقارنة،  (95)

 .10، 9، ص 2019، 3، العدد27بحث منشور في مجلة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد
 .2019لسنة  148التأمينات الاجتماعي والمعاشات رقم ( من قانون 148ينظر نص المادة ) (96)
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 .1972لسنة  47_ثانيا( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 10ينظر نص المادة ) (97)   دراسة استطلاعية

 .1972لسنة  47/ثانيا ( من قانون مجلس الدولة المصري رق  14ينظر المادة )  (98)
 المعدل.1972ة لسن47( من قانون مجلس الدولة رقم 44ينظر نص المادة ) (99)
الطماوي، دروس في القضاء الإداري قضاء التعويض وطرق الطعن في الإحكام، دار  سليماند.  (100)

 .245، ص1974الفكر العربي، القاهرة،
، 1لتحالفي، النظرية العامة لحقوق وواجبات العاملين في الدولة، طاد. عبد الوهاب عبد الرزاق  (101)

 .175، ص1984بغداد،
 المعدل. 2014لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد رقم 14_ بند1نص المادة ) ينظر (102)
 .51المعدل، ص 2014لسنة  9د. غازي فيصل، شرح إحكام قانون التقاعد الموحد رقم  (103)
 المعدل. 2014لسنة  9_ثالثا( من قانون التقاعد الموحد رقم 22ينظر نص المادة ) (104)
 المعدل. 2014لسنة  9أولا/أ ( من قانون التقاعد الموحد رقم  /22)ينظر نص المادة  (105)
، 1/2011الجنابي، قضايا المتقاعدين في قرارات محكمة التمييز الاتحادية، ج  سلماندريد داوود  (106)

 المعدل. 2014لسنة  9التقاعد رقم  أولا/أ( من قانون /22. وفي نفس السياق نصت المادة )25ص
 المعدل. 2014لسنة  9ثانيا/أ ( من قانون التقاعد الموحد رقم /30مادة )ينظر نص ال (107)
المعدل، مصدر سابق،  2014لسنة  9د. غازي فيصل، شرح إحكام قانون التقاعد الموحد رقم  (108)

 .62ص
 سلمان. أشار إليه دريد داود 20/6/2009( في 217/2009قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم ) (109)

 .173، ص2012قضايا المتقاعدين في قرارات محكمة التمييز الاتحادية، مصدر سابق،  الجنابي،
 
 


